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الإفصاح عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة درجة أثر 
علي الشركات  دراسة تطبيقية - علي قيمة الشركة (14)المصري رقم 

 .المصرية المقيدة بالبورصة
 

 عبد الرحيممحمد د. رضا محمود 
 

 ملخص البحث:
وفقا لمعيار  ،ةفصاح عن المعلومات القطاعيختبار أثر درجة الإوادراسة  يهدف البحث إلي

علي قيمة   IFRS 8( والمتوافق مع معيار التقرير المالي الدولي 14المحاسبة المصري رقم )
سنوية الربع لتقارير المالية من ا عينة تحكمية تم الاعتماد علي الشركة. ولتحقيق هذا الهدف

تفعيل  وهو بداية 6142 سنة خلال الفترة من بدايةالمصرية لشركات المقيدة بالبورصة ل
 باستخدامالتحليل الاحصائي إجراء . وتم 6142 حتي الربع الثاني من سنةالمعيار في مصر 

 . محل الدراسةالانحدار البسيط والمتعدد لتفسير العلاقة  ينموذج
فصاح عن المعلومات القطاعية بين درجة الإعدم وجود علاقة معنوية الدراسة  أظهرت نتائج

نتقادات لإ إلي اإرجاع ذلك ويمكن  .( علي قيمة الشركة14ي رقم )وفقا لمعيار المحاسبة المصر 
خري لها أمتغيرات  توجدقيمة الشركة  تحديدنه عند ل و أ ،التي تعرض لها المعيار عند التطبيق

لي وجود علاقة معنوية إكما توصلت الدراسة   .يم قيمة الشركةثير مباشر علي تحديد وتقيأت
ليحية الشركة و وربثير كل من حجم الشركة ألت جودة وجود علاقة غير معنوية لتاثير  ا 

  .في بيان العلاقة محل الدراسةالمراجعة علي تحديد قيمة الشركة 
 

 الكلمات المفتاحية :
 ، قيمة الشركة. IFRS 8، (14معيار المحاسبة المصري رقم )المعلومات القطاعية ، 
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The impact of the disclosure of segmental 

information in accordance with the Egyptian 

Accounting Standard No. (41) on the value of the 

company - an applied study on the companies listed 

on the Egyptian Stock Exchange. 
 

 

Abstract: 
 

    The research aims to study and testing of the impact of the degree 

of disclosure of segment information in accordance with the Egyptian 

Accounting Standard No. 41, which is in line with IFRS 8, on the 

value of the company. To achieve this objective, a control sample was 

adopted from the quarterly financial reports of companies listed on 

the Egyptian Stock Exchange during the period from the beginning 

of 2016, which is the beginning of activation of the standard in Egypt 

until the second quarter of 2018. The statistical analysis was 

performed using simple and multiple regression models to explain the 

relationship in question. 
 

The results of the study showed that there is no significant 

relationship between the degree of disclosure of segment information 

in accordance with Egyptian Accounting Standard No. (41) on the 

value of the company. This can be traced back to the criticisms that 

the standard is subjected to when applying, or because when 

determining the value of a company, other variables have a direct 

impact on the valuation and valuation of the company. The study also 

found a significant relationship to the effect of both the size of the 

company and the profitability of the company and the existence of a 

relationship that is not significant to the impact of the quality of the 

audit on determining the value of the company in the statement of the 

relationship under study. 
 

Keywords: Segment Information, Egyptian Accounting Standard No. 

41, IFRS 8, Value of the Company. 
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 :البحثمقدمة  -4
الدولي معيار البإصدار  6112في عام  IASBقام مجلس معايير المحاسبة الدولية 

الذي يلغي ويحل محل معيار المحاسبة بعنوان القطاعات التشغيلية  (IFRS 8)لتقرير المالي ل
بعا لذلك قامت وزارة ت. و 6112والذي بدء تطبيقة فعليا من عام  (IAS 14R)الدولي 

 بالغاء معيار المحاسبة المصري رقمالمحاسبة معايير صدار إ بهاستثمار المصرية المنوط الإ
وحل محله معيار المحاسبة  ( IAS 14R)المتوافق مع بعنوان التقارير القطاعية  (33)

تطبيق معيار  حيث (IFRS 8بعنوان القطاعات التشغيلية ) المتوافق مع ( 14) المصري رقم
. ويتشابه معيار 6142بدء من عام الخاص بالقطاعات التشغيلية المحاسبة المصري 

 الإفصاحبعنوان  (SFAS 131) مريكيمع معيار المحاسبة ال (14) المحاسبة المصري رقم
التغيير والتطور في معايير  ويعتبر مثل هذاعن قطاعات المنشات والمعلومات المتعلقة بها، 

محاولات مجلس معايير المحاسبة الدولية محاولة ضمن  عن المعلومات القطاعية الإفصاح
IASB  ومجلس معايير المحاسبة الامريكيةFASB دولية لتقارب بين المعايير اللاحداث ا

 Mateescu.R, 2016) .صحاب المصالحوذلك لخدمة ألحد من الاختلافات بينها لمريكية وال

; Aleksanyan. M, & J. Danbolt, 2015)  

وفقا لمعيار فصاح عن المعلومات القطاعية لإل ةالمتوقعالهامة المنافع وتعتبر إحدي 
مدي نطباعا عن إ تعطيحيث  ،مؤشرا لمستوي نجاح الشركةا ( أنه14المحاسبة المصري رقم )

كيفية تخصيص الموارد بين القطاعات  عن أصحاب المصالحالشركة لدي  وفعاليةكفاءة 
يجاب علي القيمة مما يؤثر بالإ ،مستوي هذه القطاعاتداء علي لشركة وتقييم الالمختلفة ل

فصاح عن لإلمثل احد العيوب المتوقعة تيأنه علي الجانب الاخري لا إ. ككل السوقية للشركة
المنافسين معلومات  نتيجة معرفةقد يسبب مشكلة أنه  لهذا المعياروفقا  ،لمعلومات القطاعيةا
حالة في  وخاصة كثر تفصيلا عن الشركة مما قد يؤثر بالسلب علي القيمة السوقية للشركةأ

 .الشركات صغيرة الحجم
)  ;Kajuter & Nienhaus,2017وبصفة عامة تتفق بعض الدراسات 

ardini,2017 ; Mateescu,2016)M  عن المعلومات القطاعية له مردود  الإفصاحعلي أن
ايجابي علي أصحاب المصالح وخاصة المساهمين ، وأنه يؤثر علي قيمة الشركة قيمة 
الشركة. فهل يوجد مثل هذا التاثير في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ؟ هذا ما سوف 

  يا وعمليا.يجيب عنه البحث الحالي نظر 
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 :  البحثمشكلة  -6
فيها نتيجة  للمنافسة الحادة رتفاع مستوي التعقيد إعمال المعاصرة بتتميز بيئة ال

عمال أستبع ذلك من توسع في إالعولمة وما  وظهور ،ستثماروالإنفتاح الكبير في التجارة والا
 .ة لتوزيع منتجاتهايالجغرافالمناطق و ومنتجاتها وعملائها نشطتها أالشركات من حيث تنوع 

لتعقيد الحاصل في لمستخدمي التقارير المالية  صعوبة فهمهذا التعقيد المتزايد  وترتب علي
تخاذ القرارت داء تلك الشركات و لتقييمات موضوعية ل ئهمإجرانشطة تلك الشركات وصعوبة أ ا 

 . الإستثمارية والإئتمانية بشأنها
غير قادرة  ككلالمعدة علي مستوي الشركة  جماليةير المالية الإصبحت التقار أقد و 

لي إالمعلومات التي تساعدهم في الوصول من بمفردها علي تلبية حاجات المستخدمين 
جمالية الرقام الإ لانخفاض مقدرةة الشركات وذلك داء وقيمأتقييمات دقيقة وموضوعية حول 
قطاعات الشركة خاطر وفرص نمو مأداء ختلافات في إبراز الإالواردة  في التقارير المالية علي 

ين والتي تؤثر في النهاية علي قيمة الشركة ينتاجية وفروعها الجغرافية وعملائها الرئيسالإ 
 بطريقة سلبية.
الذي يعتمد في  IFRS 8صدار معيار إهمية المعلومات القطاعية مع أازدات لقد 

روج عن المبادئ المحاسبية والذي سمح بالخ، دارة القطاعات التشغيلية علي مدخل الإ تقسيم
 Segmental نتاج وتوصيل المعلومات القطاعية للمستخدمينإالمقبولة قبولا عاما في 

Information  دراة إفصاح عن المعلومات القطاعية تتم وفقا لرؤية أصبحت عملية الإحيث
ومات تتصف لهم معل بما يرفرداخليا ) من خلال هياكل التقارير الداخلية ( الشركة لقطاعاتها 

المر الذي  ،للشركةي مستوي القطاعات المكونه وعلككل الشركة  ةدراإعن  دقةكثر أبكونها 
 يجاب علي قيمة الشركة.ينعكس بالإ

ستنادا لما تقدم،   :الاسئلةيمكن صياغة مشكلة البحث في مجموعة من  وا 
هي مزايا ما و  ؟ هاعن الإفصاحسباب ومبرارات أهي هي المعلومات القطاعية وما ما 

ما هي العيوب المتوقعة و  عن المعلومات القطاعية وفقا لمدخل الإدارة؟ الإفصاحومنافع 
) وتحديدا  هل يحتاج أصحاب المصالحدخل الادارة؟ و للافصاح عن المعلومات القطاعية وفقا لم

هم معند تقيي (14رقم ) للمعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري (ونالمستثمر 
ما و ليها عند تحديد قيمة الشركة؟إركة ؟ وما هي بنود المعلومات القطاعية التي يحتاجون للش
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عن  الإفصاحدرجة هل يؤثر و  هي قيمة الشركة من منظور محاسبي؟ وما هي أهم مقاييسها؟
ات المقيدة علي قيمة الشرك (14)المعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 

عن المعلومات القطاعية وفقا  الإفصاحدرجة هل يختلف تأثير وأخيرا ، ة؟بالبورصة المصري
( علي قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بإختلاف 14لمعيار المحاسبة المصري رقم )

 ؟الشركة وجودة المراجعةوربحية حجم 
 هدف البحث: -3

لمعيار  ،وفقاية عن المعلومات القطاع الإفصاحثر أختبار ا  دراسة و  إلييهدف البحث 
الشركات المقيدة  عينة من بالتطبيق علي، علي قيمة الشركة، (14المحاسبة المصري رقم )

حتي الربع  ،تاريخ تطبيق المعيار في مصر وهو 6142 عامبتداء من إ ،المصريةبالبورصة 
 .6142الثاني من عام 

 أهمية ودوافع البحث: -1
كاديمي ندرة علي المستوي ال  وجودلي إ كاديميةترجع أهمية البحث من الناحية ال 

ووفقا للمعيار  ،عموما عن المعلومات القطاعية الإفصاحبدراسة موضوع في الدراسات المتعلقة 
يتم تغطيتها من لم التي القطاعي  الإفصاح جوانب ، كذلك وجود العديد منالجديد بشكل خاص

 ،عنها الإفصاحغي ومات التي ينبمثل أنواع المعل ،بالشكل الكافيالدراسات السابقة  خلال
بالإضافة  .ختبارات اللازمة للتعرف على القطاعات المؤهلة للإفصاح المنفصلوالمعايير أو الإ
ومن ناحية أخري .المعلومات القطاعية عن الإفصاحالتي تؤثر علي مستوي إلى المحددات 

راسات )ان وجد( التي القليل من الدوجود  إليترجع أهمية هذا البحث من الناحية العملية 
 عن المعلومات القطاعية علي قيمة الشركة. الإفصاحختبار أثر ا  قامت بدراسة و 

 الإفصاحمن خلال مساعدة مستخدمي القوائم المالية  وتتمثل دوافع هذا البحث في
على دراسة القوائم المالية ( 14وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )عن المعلومات القطاعية 

ن المعلومات ل ، فقط جماليةالإعن المعلومات  الإفصاحوتحليلها بصورة أفضل من وفهمها 
القطاعية التفصيلية أو تجزئة المعلومات في القوائم المالية تساعد المستخدمين على تقييم 
مؤشرات الربحية والمخاطر والنمو لمكونات أو أجزاء الشركة ، وكذا المعلومات الخاصة بأصول 

يرادات وأربا مما يساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات أكثر  ح أو خسائر كل قطاعوا 
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وأخيرا من أهم دوافع البحث أيضا تضييق فجوة البحث المحاسبي في مصر في هذا .رشدا
 بإتباع منهجية بحث تطبيقية تتلافي عيوب الدراسات الميدانية بقائمة الاستقصاء. المجال

 : البحثحدود  -5
عن المعلومات القطاعية  الإفصاحدراسة واختبار علاقة ا البحث علي يقتصر هذ

الخاصة بالمعلومات مشاكل الإعتراف والقياس كلا من ويخرج عن نطاق البحث بقيمة الشركة 
ودراسة واختبار .IFRS 8( والمتوافق مع 14وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم) القطاعية

لمالية او الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة العلاقة محل الدراسة في المؤسسات ا
المصرية ، والمتغيرات المعدله الاخري )مثل هيكل الملكية ومستوي الالتزام الحوكمي والرفع 
المالي ( بخلاف حجم وربحية الشركة وجودة المراجعة . وأخيرا فان قابلية النتائج للتعميم 

 مشروطة بضوابط اختيار عينة الدراسة.
 : البحثوض فر  -2

 تظهر هذه الفروض علي النحو التالي:، و شتقاق فروض الدراسة نظرياإحقا سوف يتم ل
عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية  الإفصاح درجة ؤثرت:(H1)فرض الاول ال

يجابا علي إ (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم المصرية البورصة المقيدة بللشركات 
 .قيمة الشركة

فصاح عن المعلومات القطاعية في لإلدرجة يجابي ثير الإأ:يختلف الت(H2)فرض الثاني ال
 (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم المصرية المقيدة بالبورصة ات التقارير المالية للشرك
 المراجعة. وجودةالشركة وربحية ختلاف حجم إبعلي قيمة الشركة 
عن المعلومات القطاعية في فصاح لإلدرجة يجابي الإير ثأيختلف الت:(H2aالفرض الفرعي )

 (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم المصرية المقيدة بالبورصة  اتالتقارير المالية للشرك
 .ختلاف حجم الشركةاعلي قيمة الشركة ب
عن المعلومات القطاعية في فصاح لإلدرجة يجابي ثير الإأيختلف الت(:H2bالفرض الفرعي )

 (14)المقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  اتقارير المالية للشركالت
 ربحية الشركة.ختلاف اعلي قيمة الشركة ب
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عن المعلومات القطاعية في  الإفصاحلدرجة يجابي ثير الإأيختلف الت:(H3c)الفرض الفرعي 
 (14)ا لمعيار المحاسبة المصري رقم وفقالمصرية المقيدة بالبورصة  اتالتقارير المالية للشرك
 جودة المراجعة.ختلاف اعلي قيمة الشركة ب

 :البحثخطة -7
لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته، وفي ضوء حدوده، سوف يستكمل البحث 

 علي النحو التالي:
 .صدارات المحاسبيةمن منظور الإالقطاعي  الإفصاح -7/4
 القطاعات التشغيلية.يق معيار المنافع والعيوب المتوقعة لتطب -7/6
قاق تشا  و  قيمة الشركةو المعلومات القطاعية  عن الإفصاح تحليل العلاقة بين درجة -7/3

 .البحث يفرض
 .منهجية البحث -7/1
 النتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة. -7/5
 

 القطاعي من منظور الاصدارات المحاسبية. الإفصاح -7/4
صدار المعيار إب 4224 عام في (IASC)لجنة معايير المحاسبة الدولية قامت دوليا        

عن المعلومات القطاعية، وتضمن  الإفصاحوالمرتبط ب (IAS14) 41المحاسبي الدولي رقم 
ربعة بنود رئيسية لكل من القطاعات أعن  الإفصاح يتمأن هذا الميعار ضمن متطلباته 
عام لتحديد القطاعات الصناعية والقطاعات شاد ر إ وجود، و الصناعية والقطاعات الجغرافية

الشركات، إلا أن هذا ختلافات في تعريف نتيجة القطاع بين إبهذا المعيار سمح  ، كماالجغرافية
خفاء القطاعات لإ والتي منها قيام الشركة بدمجنتقادات له الكثير من الإ وقد وجهت المعيار 

 وتم الاستنادنها ليس كذلك أعتبار إناعية بالصالقطاعات  خفاءإأو داء عمل خطوط معينة أ
 ريف الواسعة التي تضمنها المعيار.التعالي إفي ذلك 

ن هذه ألا ، إمعيارالبإعادة صياغة  4224في عام لجنة معايير المحاسبة الدولية وقامت      
ر علي التغيي فقط قتصرتإنما ا  ساسية و يه تعديلات جوهرية في صيغته الأالصياغة لم تتضمن 

يار ومعايير المحاسبة الدولية فضل بين هذا المعأتساق إفي بعض المصطلحات بهدف توفير 
 .4221لمعيار بصغيته النهائية عام خري وصدر هذا اال
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لجنة معايير قامت  ،المعيار السابقبالمرتبطة ونقاط الضعف علي المشاكل وللتغلب      
( والمجمع FASBحاسبة المالية الامريكي )تعاون مع مجلس معايير الملبادولية المحاسبة ال

حديد ساسة تأيتم علي ( وقرروا تطوير مدخل جديد ACSBالكندي للمحاسبين القانونيين )
لجنة معايير المحاسبة  قيام ا التعاونكانت نتيجة هذو ، عنها الإفصاحالقطاعات التي يتم 

بعنوان ( IAS 14Rمعدل )ال 41سبة الدولي رقم امعيار المحصدار إب 4227الدولية في عام 
 .4222 عام بتداء منإالذي اعتبر ساريا "تقديم التقارير حول القطاعات" و 

لتحديد القطاعات التي يتم  -العوائد والمخاطر – اجديد المعيار مدخلاهذا وقد تبني      
ن يتم تقديم التقارير حول أالتقرير عن بياناتها في التقارير المالية حيث تطلب المعيار 

حدي هذه القطاعات ) العمل او إن يتم تحديد أقطاعات العمل والقطاعات الجغرافية علي 
التي  خري قطاعات ثانوية ويكون العوائد والمخاطرولية بينما تكون الأة ( كقطاعات الجغرافي

يهما أولية و أي القطاعات تكون قطاعات أتتعرض لها عمليات الشركة هي القاعدة لتحديد 
 ثانوية. تكون قطاعات 

لي الهيكل التنظيمي الداخلي والنظام الداخلي إن تقوم الشركة بالنظر أوتطلب المعيار      
لغرض تحديد القطاعات وفي حال لم تكن القطاعات الداخلية الخاص بتقديم التقارير الداخلية 

عندها يتطلب  ،ساس المنطقة الجغرافيةأو علي أساس المنتجات والخدمات أمبنية علي 
قل من القطاعات الداخلية لتحديد القطاعات التي يتم إلي المستوي المعيار من الشركة النظر ال

كثر تفصيلا لتحديد قطاعات أرشادات إنه قدم أتقديم التقارير عنها، ومن مزايا هذا المعيار 
عداد التقارير إستخدام سياسات محاسبية لإنه تطلب أو القطاعات الجغرافية كما أالعمل 
  Mardini et al.,2015) عداد القوائم المالية للشركة.إمع المستخدمة في  تتوافقعية القطا

); Aleksanyan & Danbolt,2015    
 FASBمريكي مجلس معايير المحاسبة المالية الاوسعيا وراء تحقيق التقارب بين     

نوفمبر في  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية،  IASBومجلس معايير المحاسبة الدولية 
الذي  )القطاعات التشغيلية( IFRS 8ار معيار التقرير المالي الدولي صدبإ 6112عام من 

صبح فعال من بداية أوالذي  The Management Approachيعتمد علي مدخل الادارة 
 SFAS 131و مطابق لمعيار أمكافئ  IFRS 8معيار يعد و  6112 عام الفترة يناير

تلافات الطفيفة  للتغيرات في المصطلحات والتفسيرات اللازمة للتوافق خستثناء الإمريكي بال
المحاسبة الدولي  محل معيار IFRS 8، ويحل معيار المحاسبة الدولية الخرى مع معايير
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IAS 14R  ) يقوم بتحديد القطاعات القابلة للتقرير وفقا لمدخل  والذي) التقارير القطاعية
عمال ساس الوهما أتقاريرها القطاعية لختيار الشركات اسين لإسأ بإستخدامالمخاطر والعوائد 

 Mardini et al.,2015)  ;.ولي والثانوي للقطاعفصاح ال ساس للإأساس الجغرافي كوال

)Aleksanyan & Danbolt,2015    
 دارةالقطاعي من خلال تبنيه لمدخل الإ الإفصاحتطوير هام في مجال  IFRS 8ويعتبر     

عن معلومات حولها بشكل منفصل في التقارير  الإفصاحلقطاعات التي سيتم في تحديد ا
معلومات صبحت أذلك صبحت هذه القطاعات هي القطاعات التشغيلية وكأالمالية حيث 

عداد إغراض نفس السياسات المستخدمة داخليا لستخدام إالقطاعية القطاعات التشغيلية تعد ب
داء القطاعات المكونة للشركة وتخصيص الموارد أفي تقييم  دارة الداخلية المستخدمةتقارير الإ

 ،عداد التقارير الماليةالضرورة بالمعايير الدولية لإبالسياسات ملتزمة لها وحتي لو لم تكن تلك 
عن العديد من المعلومات القطاعية سواء المعدة علي مستوي  الإفصاحكما تطلب المعيار 

 الإفصاحيضا أكما يتطلب المعيار  لي مستوي الشركة ككل.و عأالقطاعات التشغيلية المنفردة 
ساس المناطق أساس الخدمات والمنتجات للشركة وعلي أالاضافي علي مستوي الوحدة علي 

التقرير عن نفس القطاع  IFRS 8 معيار يتطلبو ساس العملاء الرئيسين. أالجغرافية وعلي 
 .(SFAS 131)المحاسبة الامريكي التشغيلي والمعلومات علي مستوي الوحدة مثل معيار 

)(Mardini et al.,2015 ; Aleksanyan & Danbolt,2015  

ينص وفقا لمعيار القطاعات التشغيلية  عن المعلومات القطاعية الإفصاحمتطلبات وبشأن      
علي نشر معلومات  (IFRS 8)المتوافق مع معيار ( 14معيار المحاسبة المصري رقم )

 Management)شركة علي أساس الإعتماد علي مدخل الادارة قطاعية من خلال ال

Approach )لتقسيم قطاعات الشركة بدلا من مدخل المخاطر والعوائد (Risks and 

returns ) الذي كان معتمداً عليه كأساس لتقسيم القطاعات في المعيار السابق، ويعني مدخل
ي التقارير الداخلية التي تتعامل بها الإدارة في تقسيم قطاعات الشركة أن يتم الإعتماد عل

صدار تقارير قطاعية بشأنها  & Lucchese). الشركة كأساس لتقسيم القطاعات التشغيلية وا 
Di Carlo, 2016)  

للتمييز من  جزء قابلاً  (14) ويعد القطاع التشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم    
و مجموعة من المنتجات وتتعلق عوامل تحديد أضافية إو خدمه أشركة تعمل في توفير منتج 

ساليب نتاجها ونوعية العمل والإهذه المنتجات والخدمات بطبيعتها وطبيعة عمليات 
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جل تحديد أسس التالية من ويحدد المعيار ال .المستخدمة في التوزيع وكذلك البيئة التنظمية
من خلالها علي الشركة تحصل ممارسة أنشطة عادية ،أولا: عنها الإفصاحلقطاعات الواجب ا
يرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات مع يرادات وتتحمل مصروفات )بما في ذلك الإإ

نتظام من قبل متخذ أن يتم مراجعة النتائج التشغيلية بأ ، ثانيا:خري من نفس الجهة( أمكونات 
، دائها  تخصصيها وتقييم  ن الموارد التي ينبغيأتخاذ قرارات بشإجل القرار التشغيلي للقطاع ل

 ,Mateescu.R) ن يتم الحصول علي معلوماته المالية بصفة مستقلة او منفصلة.أ ثالثا

2016; Lucchese & Di Carlo, 2016) 
نه ألا إ ،قطاع تشغيلي انهأصنف علي ت انهإي عملية فأذا توافرت هذه الخصائص في ا  و      

حد الشروط أذا تحقق إ  Reportable Operating Segmentsقابلا للتقرير عنه  ايعد قطاع
و العمليات مع القطاعات أيراد القطاع التسغيلي من العملاء الخارجيين إن يبلغ أ أولا:التالية: 

يراد الخارجي والداخلي من كافة القطاعات جمالي الإإكثر من أو أ% 41خري الداخلية ال
ن النتيجة كثر مأو أ% 41،بحا او خسارة سواء ر ، ذا بلغت نتيجة القطاع إ ثانيا:التشغيلية،

صول أجمالي إكثر من أو أ% 41ذا بلغت أصول القطاع إ ثالثا:، مجتمعة لكافة القطاعات
 Aleksanyan. M, & J. Danbolt, 2015 ; Nichols. N, et) .كافة القطاعات

al,2013)  
يعد قطاعا قابلا للتقرير نه إحد القطاعات التشغيلية فأذا توافرات الشروط السابقة في وا       
يرادات من العملاء الخارجيين من خلاله عن المعلومات التالية : الإ الإفصاحويجب  ،عنه

ستنفادات ، هلاكات والإيرادات الفوائد ، ومصروفات الفوائد ، والإإوالمعاملات بين القطاعات ، 
لمشاريع المشتركة ، وتدهور القيمة ، حصة الشركة في صافي الدخل من الشركات الشقيقة وا

 ،صول غير المتداولةستثمارية علي اليرادات ضريبة الدخل ، النفقات الاإو أمصاريف 
 الإفصاحهمية أ. وترجع هصول القطاع والتزاماتأعن معلومات تخص  الإفصاحلي إضافة بالإ

و أعن تلك المعلومات في تقييم ربحية كل قطاع والوضع المالي لكل قطاع ونوع السلع 
مر الذي مديونية القطاع الو لالتزامات اخدمات التي تتولد منها منتجات القطاع وكذلك تقييم ال

من خلال عملية التخصيص ، يجابا علي معرفة القيمة الحقيقة للشركة إيؤثر في النهائية 
 داء لتلك القطاعات.مثل للموارد وتقييم الال
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المعايير المحاسبية الدولية متطلبات بين والاختلافات مقارنة وفيما يلي جدول يوضح ال     
 Mardini et al.,2015 ; Aleksanyan): ( IAS 14R  ،IFRS 8للتقارير القطاعية )

)& Danbolt,2015 
 

 IAS 14R IFRS 8 وجة المقارنة 

ساس تحديد أ
القطاع وقياس 

 المعلومات القطاعية

 ن يعكس القطاع المصادرأينبغي 
ن يتم أللخطر والعوائد و  المسيطرة

 للشركة.مراعاه القسام التشغيلية 

ن يعكس القطاع مدخل أينبغي 
الادارة والذي يقوم علي اساس 
كيفية إعداد القطاعات داخليا 

والتقرير عنها ومراجعتها بوسطة 
CODM 

أسس إعداد 
 التقارير القطاعية

ير عن المبالغ القطاعية يجب التقر 
 نفس الساس م بإستخدا

 المالية للشركاتالمستخدم للقوائم 

 لا يلزم أن تكون المبالغ القطاعية 
متطابقة مع أساس الاعداد 

عن القوائم المالية  والتقرير
 للشركات.

نوية اذا كان التقرير أولية ، ثا أنواع القطاعات
ساس ولي علي الالقطاعي ال 

الجغرافي يكون التقرير الثانوي 
ساس الاعمال أللقطاع علي 

 والعكس بالعكس.

 طاعات التشغيليةالق

علي نطاق  الإفصاح
 الشركة

المناطق الجغرافية ، المنتجات  لا يوجد
والخدمات ، العملاء الرئيسين ، ولا 

ات على مستوى الإفصاحتعد 
 الشركة جزءًا من مدخل الإدارة

المعلومات 
المحاسبية التي 
يتطلب ان يتم 

عنها في  الإفصاح

 ي :بالنسبة لكل قطاع اول
إيرادات الخارجية والتعاملات 
الداخلية ، النتائج ، الاصول ، 
الالتزامات ، المصروفات 

 بة لكل قطاع تشغيلي:بالنس
الخسائر ، الاصول ، الارباح و 
الايرادات ، الايرادات ، الالتزامات 

من التعاملات الداخلية بين 
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الراسمالية ، مصروفات الاهلاك  التقرير القطاعي
والاستنفاد ، المصروفات غير 
النقدية الاخري ،  بخلاف الاهلاك 

 والاستنفاد
 بالنسبة للقطاع الثانوي:

الايردادت ، الاصول ، المصروفات 
 الراسمالية.

القطاعات ، مصروفات وايرادات 
الفائدة ، الاهلاكات والاستنفادات ، 
حصة الشركات الربح أو الخسارة 
في طريقة حقوق الملكية ، 
الاستثمار في ظل طريقة الملكية 

لشركات الزميلة والمشتركة ، ل
العناصر غير النقدية الاخري ، 

 التسويات لمبالغ الوحدة.
بالنسبة للافصاح علي مستوي   

 الوحدة:
 بالنسبة للمناطق الجغرافية:

الايرادات والاصول غير المتداولة 
في بلد الموطن وجميع البلدان 

الايرادات الجنبية الخرى إجمالًا ، 
 داولة عليوالاصول غير المت

 مستوي كل دولة اجنبية علي حدا.
 بالنسبة للخدمات والمنتجات:

 الايرادات بالنسبة للعملاء الرئيسين
 

 المنافع والعيوب المتوقعة لتطبيق معيار القطاعات التشغيلية. -7/6
المصدر تعد التقارير المالية  أن (Kajuter & Nienhaus, 2017) يري بداية       

ن توفر تلك أوبالتالي يجب ، المتنوعينصحاب المصالح المعلومات المالية ل ساسي لتوفيرال
تخاذ إالتقارير القدر الكافي والملائم من المعلومات لهولاء المستخدمين حتي تمكنهم من 

 حيث يترتب عليالقرارات وتحديد قيمة الشركة والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مستقبلا، 
العديد من المزايا تتمثل القطاعي بشكل خاص  الإفصاحبشكل عام و ي المحاسب الإفصاحدور 

في إمداد مستخدمي المعلومات المحاسبية بالمعلومات التفصيلية التي تمكنهم من إجراء 
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التنبؤات وتقييم الداء السابق للشركة ككل، ولقطاعاتها الرئيسية ، فضلا عن وضع التصورات 
ر المعلومات المجملة عن الشركات المتنوعة النشاط قد المستقبلية بشأنها. ولا شك أن نش

عن  الإفصاح، والتي يحول القصور الموجودة في بعض النشطة يسهل من إخفاء بعض أوجه
 المعلومات القطاعية دون إخفائها.

المعلومات القطاعية في القوائم المالية وجود ( أن  (Faisal.A, et al, 2016ويري      
زويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات عن الحجم النسبي وأرباح تتساعد المنشورة 

تجاهات النمو في مختلف النشطة المتنوعة للشركة ومختلف المناطق الجغرافية ا  ومساهمات و 
، فضلا عن تزويدهم عن المنشأة ككل التي تعمل فيها لتمكينهم من القيام بتقديرات أفضل

والذي يؤثر  .الجوهرية في أنشطة الشركة على نشاط الشركة ككلبتأثير التغييرات في المكونات 
 . يجابا علي قيمة الشركةإفي النهاية 

من المعايير الهامة التي تساعد مستخدمي  IFRS 8بر معيار التقرير المالي الدولي يعتو 
 القوائم المالية علي معرفة الوضع المالي للشركة وتحديد درجة المخاطر التي قد تتعرض لها
الشركة والسياسات التي تتبعها في مواجهة تلك المخاطر من خلال توفير معلومات عن 

ومن ، عات الجغرافية والعملاء الرئيسينالقطاعات التشغيلية ومنتجات وخدمات الشركة والقطا
تجاهين ، إخلال فحص الدراسات السابقة المتعلقة بأهمية معيار القطاعات التشغلية وجد 

) & Kajuterبرر ويبرز وجود منافع محتملة ومتوقعة من تطبيق المعيار ي الول تجاهالإ 

Ibrahim & Jaafar,2013) 2013;Nienhaus,2017 ; Nichols et al.,  إلا انه في ،
)Mardini,2017  ;نتقادات من تطبيق المعيار ا  مخاوف و الإتجاه الثاني نفس الوقت يري 

),2013.Pardal et al.,2015 ; Arya et al  
) Kajuter & Nienhaus,2017 ; Nichols etدراسات  اتفقت، ناحيةمن ف      

Ibrahim & Jaafar,2013) al.,2013 ;  أن تطبيق معيار التقرير المالي الدولي علي
8 IFRS  دارة مدخل الإ تبني (أنافع والمزايا والتي تتمثل في مسوف ينتج عنه العديد من ال

القطاعات القابلة للتقرير وتوفير مزيد من العناصر المفصح عدد  تزيد منعيار الم وفقا لهذا
 IFRS 8دارة وفقا لمعيار يسمح مدخل الإ( بعنها داخل القطاعات التشغيلية المحددة، 

ثمرين دارة من خلال توفير معلومات للمستعيون الإبالشركة  والمستخدمي القوائم المالية أن ير 
داء الشركات، كما تمكن أتخاذ القرارات وتقييم ا  ا لصنع و دارة داخليهي نفسها التي تستخدمها الإ
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من تحسين قدرة وفقا لهذا المعيار التقارير القطاعية المعلومات المفصح عنها ضمن 
نية ن امكاأالمستخدمين للقوائم المالية علي تقييم التدفقات النقدية المستقبلية ولذلك يعتقد 

ض من عدم تماثل المعلومات بين سوف يخف IFRS 8دارة في ظل عيون الإبرؤية الشركة 
تبني مدخل يؤدي  (جـ، دارة والمستثمرين ويحسن من ملائمة معلومات التقارير القطاعيةالإ
الخارجية  الدوريةلي تقديم معلومات قطاعية وقتية للتقارير إ  IFRS 8 لمعيار وفقادارة الإ

لي تحسين إ  IFRS 8 لمعيار فقاو ( يؤدي تبني مدخل الإدارة وفقا د، بتكلفة منخفضة نسبيا
( يؤدي تبني مدخل الإدارة وفقا هـ، في التقرير السنوي الإفصاحدارة و تساق بين قرارات الإالإ 
دارة تبني مدخل الإ( وداء القطاعي، ير مقاييس متنوعة للأتوفلي إ  IFRS 8 لمعيار وفقا

تخفيض تكاليف توفير يؤدي لعية لتحديد القطاعات التشغيلية القابلة للتقرير في التقارير القطا
خدام ستإبقطاعية يتم المعلومات ال توفيرن أبسبب  الشركاتكثر تفصيلا للعديد من أمعلومات 

 دارة.هياكل التقارير الداخلية للإ
ضافت أو  ،مع الدراسات السابقة )Kajuter & Nienhaus,2017)دراسة  اتفقت ولقد      

در مهم للمعلومات للمحللين الماليين والمستثمرين مص هيالمعلومات القطاعية ن أليها إ
التقارير القطاعية في فهم تيار التدفقات  هم معلوماتعندما يقوموا بتقييم الشركة وتساعد

وبالتالي تساعد المستثمرين علي  ،النقدية المستقبلية والتي تختلف تبعا للبيئات الاقتصادية
لي إمات القطاعية وفقا لهذا المعيار تؤدي عن المعلو  الإفصاحن أتحديد قيمة الشركة. و 

عن  الإفصاحدارة الداخلية وكذلك تماشي التقارير القطاعية مع معلومات الإتساق في الإ 
تجاه من التقرير السنوي وكذلك زيادة عدد خري في نفس الإ أجزاء أالمعلومات القطاعية مع 

لومات القطاعية في التقارير المالية القطاعات التشغيلية التي يتم التقرير عنها ومزيد من المع
 دورية.ال

) ; Mardini,2017 ; Pardal et al.,2015دراسات  اتفقتخر، الاوعلي الجانب       

)Arya et al.,2013   من خلال تجارب تطبيق معيار التقرير المالي الدوليIFRS 8  وجود
وفقا لمعيار دارة مدخل الإ عتماد عليالإ( أالمعيار تتمثل في:  من تطبيقنتقادات رئيسية إ

IFRS 8  و أيجعل المعلومات القطاعية المفصح عنها تتغير سواء علي مستوي الشركات
عتماد علي نظام التقرير لفترات الزمنية المختلفة وذلك للإعلي مستوي الشركة الواحدة عبر ا

تلف من شركة والتي تتنوع وتخ مقاييس ادارية وليست معايير المحاسبية ()للشركة الداخلي 
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نخفاض ملائمتها وكذلك إنخفاض منفعة المعلومات القطاعية من خلال لإ  يؤديخري مما ألي إ
حد الخصائص المعززة لتحسين منفعة أض قابلية هذه المعلومات للمقارنة والتي تمثل نخفاإ
وفقا دارة مدخل الإ يوفر( ب، ستثمارية مختلفةإختيار بين فرص تخاذ القرارات مثل قرارات الإإ

إلي متخذ القرار و الحكم الشخصي حيث يعهد حاليا أكبر للتقدير أمساحة  IFRS 8لمعيار 
القطاعية  تحديد عدد القطاعات التشغيلية التي يتم التقرير من خلالها عن المعلوماتالتشغيلي 

 (جـ، دارة في تحديد القطاعات القابلة للتقرير بما يتوافق مع مصالحهاوبالتالي قد تتلاعب الإ
عن المعلومات القطاعية  الإفصاحيسمح ب IFRS 8وفقا لمعيار  دارةعتماد علي مدخل الإالإ

علي معلومات لمنافسين طلاع الإ يؤديقد مما دارة التقارير الداخلية التي تعدها الإمن خلال 
حساسة تجاريا مما قد يؤثر علي القدرة التنافسية للشركة أو قد يدفع الشركة لحماية نفسها 

القطاعي من خلال حجب الشركات لبعض المعلومات القطاعية الحساسة  الإفصاحتخفيض ب
ختلاف إدارة بسبب وجود عتماد علي مدخل الإتدهور جودة المعلومات في ظل الإ( د ،تجاريا

في  الإفصاحخلية للادارة ( و في المقاييس المستخدمة للافصاح القطاعي ) نظام التقارير الدا
ت تساق التحليلات القطاعية بين الوحداإعدم ( هـ، ) المعايير المحاسبية (القوائم المالية 

سوف يتم تجاهل المعلومات الرئيسية اذا وأنه  دارة بين الوحداتبسبب تنوع الهياكل الداخلية للإ
عدد التسويات ( و،  CODMلي متخذ القرار التشغيلي للقطاع إنتظام إلم يتم التقرير عنها ب

دارة  والقوائم المالية ساس التقارير الداخلية للإأمالي القطاعات التي تعد علي جإالمطلوبة بين 
عتماد للمعلومات التي مكانية الإا  التي تعد وفقا لمعايير المحاسبة سوف تخفض القابلية للفهم و 

 .عنها الإفصاحتم 

عن المعلومات القطاعية وقيمة الشركة  الإفصاح تحليل العلاقة بين درجة -7/3
شق  البحث. ياق فرضوا 
 IFRS) ر التقرير المالي الدوليالعديد من الدراسات الحديثة معياتناولت وفي هذا الشأن      

8) Bugeja  Mateescu,2016; Kajuter & Nienhaus,2017; Mardini,2017 ;(

Alanezi et al.,2015  )Farias & Rodriguez,2015 ; et al,2015 ;   ممارسات
) Ibrahim ا دراسةومنه IFRS 8ن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار ع الإفصاحومتطلبات 

& Jaafar,2013) ثير العلاقة بين اليات حوكمة الشركات وتبني معيار أت تتناول التي
8 IFRS  دراسات و)Nichols et al.,2013 Pardal et al.,2015;( فحص ب التي قامت
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) He etدراسات و لشركة، ي تقع علي االتوالاضرار التنافسية  IFRS 8العلاقة بين تبني 

al,2016 ; Bugeja et al,2015; liu,2014) العلاقة بين تبني معيار  تفحص التي IFRS

;Farias & Rodriguez,2015) رباح ، ومنها دراسات ودقة تنبؤات المحللين الماليين بال  8

Mardini et al,2013 ) Alanezi et al.,2015;  تبني معيار  فحص العلاقة بينتناولت
8 IFRS .والخصائص التشغيلية للشركة   

ختبار منفعة التقارير إ (Kajuter & Nienhaus,2017)دراسة  تتهدفولقد اس     
دارة ن مدخل الإأأنه بالرغم من  إلي، وتوصلت الدراسة IFRS 8القطاعية في ظل تبني معيار 

المعتمد عليه ل المخاطر والعوائد بدلا من مدخ IFRS 8عتماد عليه في ظل معيار الذي يتم الإ
دارة مما نظمة التقارير الداخلية للإأعتماد علي فضل للإأيوفر معلومات في المعيار السابق 

يخفض عدم تماثل مر الذي ستخدامها داخليا الإيسمح للمستثمرين رؤية المعلومات التي يتم 
دارة عتماد علي مدخل الإخر الإلنه علي الجانب األا إدارة والمستثمرين ، المعلومات بين الإ

و علي مستوي أيجعل المعلومات القطاعية المفصح عنها تتغير سواء علي مستوي الشركات 
التقرير الداخلي  أنظمةعتماد علي لفترات الزمنية المختلفة وذلك للإالشركة الواحدة عبر ا

في منفعة  نخفاضإخري مما يجعل هناك ألي إوالتي تتنوع وتختلف من شركة للشركة 
نخفاض قابلية هذه المعلومات إنخفاض ملائمتها وكذلك إالمعلومات القطاعية من خلال 
عن  الإفصاحدارة الذي يسمح بعتماد علي مدخل الإلي أن الإإللمقارنة. كما توصلت الدراسة 
سين دارة قد يوفر معلومات للمنافالتقارير الداخلية التي تعدها الإالمعلومات القطاعية من خلال 

ن منافع متطلبات ألي إيضا أوتوصلت الدراسة  تستخدم للاضرار بمركز الشركة التنافسي.
نخفاض القابلية للمقارنة إالتقارير القطاعية الجديدة للمستثمرين تفوق عيوبها المحتملة وهي 

 بين الشركات.
 15Mardini el al,20;  (Mardini,2017(كلا من دراسة  اتفقت، وفي نفس السياق      
في الشركات  الإفصاحعلي  2ثير تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم أختبار تعلي إ

 IFRS 8الوصفي القطاعي المقدم في ظل  الإفصاحذا كان إالقطرية المقيدة والتاكيد علي ما 

في  IAS 14Rالوصفي القطاعي المقدم في ظل معيار  الإفصاحيختلف عن  6112في عام 
ي الوصفي القطاعي ف الإفصاحفي تحليل  الإفصاحاستخدام مدخل مؤشر تم ، و  6112عام 

دارة المطبق في المعيار الجديد ن مدخل الإأتوصلت الدراسة و ، القوائم المالية لعينة الدراسة



 17 

الوصفي القطاعي  الإفصاحالعديد من التحسينات في مستوي للتقارير القطاعية نتج عنه 
% من شركات 5ن نسبة أورصة حيث نتج عن تطبيق المعيار للشركات القطرية المقيدة في الب

ات ثير معنوي علي قطاعأن له تأول مرة كما فصحت عن المعلومات القطاعية ل أالعينة 
 عمال والقطاعات الجغرافية.ال

طار نظري وتجريبي إوضع  )(Mateescu,2016دراسة  ستهدفتإ، ومن ناحية أخري     
لتقييم ما  IFRS 8وفقا لمعيار  الإفصاحفي رومانيا بمتطليات المقيدة  لزام الشركاتإلمدي 

، ت القطاعات التشغيلية الخاصة بهاعن معلوما الإفصاحي الشركات التي عادة ما تقوم به
فصاح الشركات عن معلومات لي دراسة العوامل المحددة لإإويهدف الجزء الثاني من الدراسة 

ستقلال مجلس ا  دارة المنظم ) تشكيل و ير مجلس الإثأقطاعية مرتفعة الجودة وتحديد ما هو ت
لي وجود إوتوصلت الدراسة  عن المعلومات القطاعية. الإفصاحدارة ( علي جودة ممارسات الإ
ستقلال مجلس الإدارة ثير معنوي لتشكيل و أت عن المعلومات القطاعية وفقا  الإفصاحعلي ا 

 .للمعيار الجديد
 IAS ذا كان تبني كلا منإتحديد ما  t al,2015)(Bugeja eدراسة  تتهدفسإ كما      

14R  8و IFRS  ختبار إينتج عنه زيادة عدد القطاعات التي يتم التقرير عنها خارجيا وكذلك
ص خصائلي تحسين إأدي  IFRS 8ر معياو IAS 14Rن معيار مل کد عتماإن کاإذا ما 
رير القطاعية للمساعدة في عن التقا الإفصاحهمية ألي إخلصت الدراسة و ن. لمحلليؤات اتنب

ن واضعي المعايير إالقطاعي ف الإفصاحنه لتحسين منفعة أالتنبؤ بربحية الشركة المستقبلية و 
ساسة يتم التقارير عن القطاعات خارجيا أدارة والذي علي لزام بمدخل الإإالمحاسبية لديهم 

ن القدرة أضعيفة علي  دلةألي إكما توصلت الدراسة  ،وفقا هيكل التقارير الداخلية للشركة
رتفاع ربحية الشركة ، مرتبطة بالتغير في أالتنافسية للصناعة ، وفقًا لمعدل تركيز الصناعة ، و 

 عدد القطاعات التي يتم التقرير عنها.
فحص العلاقة بين  (Ibrahim & Jaafar,2013)دراسة  تتهدفومن ناحية أخري ، اس      

  IFRS 8ختياري لمعيار التقرير المالي  الدولي لتزام الإة الشركات المختارة والا اليات حوكم
نه لا يوجد ألي إشركة وتوصلت النتائج  22ستخدام عينة من إللشركات النيجيرية وذلك ب

ختياري بالمعيار لتزام الإد اليات حوكمة الشركات ومستوي الإ حأعلاقة بين لجنة المراجعة ك
ختياري لتزام الإدارة ومستوي الإ قيادة مجلس الإ بين فصل )تقسيم( بينما يوجد علاقة معنوية
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لتزام ل بين اليات حوكمة الشركات والإ بالمعيار. كما قدمت الدراسة رؤية ومخرجات للتفاع
ستفادة منها في البحوث المستقبلية للتقارير المالية وتحديدا في البلدان والتي يمكن الإبالمعيار 

 النامية مثل نيجيريا.
أهمها علاقة نتقادات الموجة للمعيار والتي من ت مجموعة من الدراسات الإ قد اختبر ول     

عن المعلومات القطاعية وفقا للمعيار الجديد والاضرار التنافسية التي تقع علي  الإفصاح
ضرار التنافسية علي ثير الأختبار تإ (Pardal et al.,2015)دراسة  تتهدفسإالشركة حيث 

كبيرة من شركات الاتحاد  ستخدام عينةإب IFRS 8ظل معيار القطاعي في  الإفصاحمستوي 
رباح غير العادية هي ال ضرار التنافسية من خلال ثلاث مقاييس التأثير يقدر و . الاوربي

Abnormal Profitability   وتركيز الصناعةIndustry Concentration   وقوة
عمال القابلة د قطاعات الج زيادة معنوية في عدظهرت النتائأو   Labor Powerالعمل  

كما ، المفصح عنها نخفاض معنوي في عدد العناصر الرئيسيةا  و  IFRS 8للتقرير وفقا لمعيار 
، أن الشركات التي لديها اداء  IFRS 8 تطبيق في فترة ما قبل وبعد فترةتوصلت الدراسة 

ال أعلى ، لا تز  عالي في الصناعة ، والتي تعمل في صناعات أكثر تركيزًا وتخضع لقوة عاملة
ن  النتائج تشير أويبدو  القطاعي في كلتا الفترتين. الإفصاحمرتبطة بمستويات منخفضة من 

بسبب دوافع التكاليف  الإفصاح زيادةكان له تأثير ضئيل أو تاثير منعدم في  IFRS 8إلى أن 
 الخاصة بالملكية.

تقييم تأثير تبني  )Nichols ET AL.,2013(دراسة  تتهدفوفي نفس السياق، اس      
ثير تطبيق معيار أدارة للتقارير القطاعية ، من خلال فحص الدراسات التي تناولت تمدخل الإ

علي عدد التقارير  IFRS 8ومعيار التقرير المالي الدولي  434مريكي رقم المحاسبة ال
ت التقرير نها وفجواع الإفصاحالقطاعية التي تم التقرير عنها والعناصر القطاعية التي تم 

لي إوتوصلت الدراسة عة القرارات من المعلومات القطاعية. فضرار التنافسية ومنالقطاعية وال
وهو تحسين عملية  IFRS 8نه بالرغم من وجود منافع من تطبيق معيار ألي إنتيجة مؤداها 

إلا رين، دارة الشركة والمستثمإنخفاض عدم تماثل المعلومات بين ا  ستثمارية و إتخاذ القرارات الإ
أنظمة ختلاف إنخفاض القابلية للمقارنة الناتج عن إ إليدارة يؤدي ان الإعتماد علي مدخل الإ

عن بعض المعلومات  الإفصاحأنه قد يتم ختلاف الشركات وكذلك إدارة بالتقارير الداخلية للإ
 ضرار بالمركز التنافسي للشركة.إلي الالحساسة تجاريا مما يؤدي 
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علي توفير  IFRS 8خر اختبرت بعد الدراسات تاثير تبني معيار ب الاوعلي الجان      
معلومات تفصيلية تساعد المحللين الماليين علي زيادة دقة تنبؤواتهم بالارباح ، حيث 

و  IAS 14Rتحديد ما اذا كان تبني كلا من  Bugeja et al,2015)(دراسة  تتهدفاس

IFRS8 إذا ما ختبار إالتقرير عنها خارجيا وكذلك  ينتج عنه زيادة عدد القطاعات التي يتم
ؤات تنبص خصائلي تحسين إأدي  IFRS 8 رمعياو IAS 14Rن معيار مل کد عتمان اکا
عن التقارير القطاعية للمساعدة في التنبؤ  الإفصاحهمية ألي إن. خلصت الدراسة لمحلليا

واضعي المعايير  نإالقطاعي ف الإفصاحنه لتحسين منفعة أبربحية الشركة المستقبلية و 
المحاسبية لديهم الزام بمدخل الادارة والذي علي اساسة يتم التقارير عن القطاعات خارجيا 

عن  الإفصاحإلي علاقة معنوية بين وفقا هيكل التقارير الداخلية للشركة كما توصلت الدراسة 
 المعلومات القطاعية وبين دقة تنبؤات المحللين الماليين.

تقييم تأثير تبني الشركات  (He et al,2016)دراسة  تتهدفياق ، اسوفي نفس الس      
لي تنبؤات المحللين القطاعي ع الإفصاحالخاص بقواعد  2الاسترالي رقم لمعيار المحاسبة 

كثر تفصيلا والتالية ذا كان توفير معلومات قطاعية ال إرباح من خلال فحص ما الماليين بال 
يين ترتبط مع زيادة القدرة التنبؤية للمحلليم المال 2ي رقم لتبني معيار المحاسبة الاسترال

رباح بعد سن معنوي في تنبؤات المحللين بال ن عدم وجود تحألي إرباح. وتوصلت الدراسة بال 
عن  الإفصاحذا قامت الشركات بإتبني معيار التقارير القطاعية الاسترالية وبغض النظر عن ما 

 مفصلة.مزيد من المعلومات القطاعية ال
) Bugeja et al,2015 ; He etمع الدراسات السابقة  (liu,2014)دراسة  اتفقتو      

al,2016)   معيار التقرير المالي الدولي  تأثير ختبارإ عليIFRS 8 علي تحسين المقدرة 
فصاح ستخدام مؤشر للإإرباح وتم قياس درجة الالتزام بالمعيار بالتنبؤية للمحليين الماليين بال 

تم قياس بينما  IFRS 8عداده بناءا علي متطليات التقارير القطاعية لميعار إقطاعي تم ال
رباح ن الماليين من خلال الفرق بين ال خطاء التنبؤات التي يقاس بها المقدرة التنبؤية للمحلييأ

 الإفصاحيجابية ومعنوية بين إلي وجود علاقة إالدراسة هذه المتنبا بها مع الفعلية. وتوصلت 
 ودقة تنبؤات المحللين الماليين بالارباح. IFRS 8عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار 

) Farias & Rodriguez,2015; Mardini etكما تناولت مجموعة من الدراسات     
 Di Carlo,2016)&  Lucchese al,2013; الخصائص التشغيلية ثير العلاقة بين أت
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تهدف دراسة ستإ، حيث طاعية وفقا للمعيار الجديدات القعن المعلوم الإفصاحللشركة و 
(Farias & Rodriguez,2015)  8فحص كيف يؤثر معيار IFRS  بممارسات الخاص

سبانية وما هي المرجعيات السابقة لقرار تقديم معلومات كات الالقطاعي في الشر  الإفصاح
لمتغير التابع ثنائي نحدار اللوجسيتي ل، ويستخدم تحليل الإ  IFRS 8ضافية في ظل معيار إ

م لا علي أ IFRS 8ضافية بموجب معيار إذا كانت الشركات تقدم معلومات إالقيمة وهو ما 
لي معنوية عدد الشركات التي تستمر إخصائص الشركة كمتغيرات مستقلة. وتوصلت الدراسة 

بيرة مع هيكلها التنظيمي ونسبة ك متسقعلى أساس غير في التقرير عن المعلومات القطاعية 
كما توصلت  .IFRS 8قليلة أو معدومة في إطار معيار ضافية إمن الشركات قدمت معلومات 

ضافية وفقا لمعيار إرتباط حجم الشركة معنويا مع قرار توفير معلومات أن ألي إيضا أالنتائج 
8 IFRS. 
 فحص العوامل التي تؤثر Mardini et al,2013)(دراسة  تتهدفسإوفي نفس السياق،       

ردنية المقيدة باري والمقدم من خلال الشركات ال جإو أختياري إالقطاعي سواء  الإفصاحعلي 
ضافة إلي توثيق دليل عن الدرجة التي تلتزم بها الشركات متعددة النشطة في البورصة بالإ

. وذلك بتحليل عينة IFRS 8القطاعي كما هو منصوص عليه في معيار  الإفصاحبمتطلبات 
ن حجم الشركة وحجم ألي إ. وتوصلت الدراسة  6112سنوي للشركات في عام  تقرير 22من 

م من جباري المقدالقطاعي الإ الإفصاحائية مع درجة شركة المراجعة لها دلالة معنوية واحص
القطاعي لديها دالالة  الإفصاحجمالي ا  ختياري و القطاعي الإ الإفصاحخلال شركات العينة بينما 

جم الشركة وربحية الشركة ونوع شركة المراجعة. ويستخدم حجم حصائية ومعنوية مع حإ
 الإفصاحردنية بالسياسية ولذلك تقوم الشركات ال  الشركة كمقياس لتكاليف التعاقدات والتكاليف

 ضافية لكي تخفض من هذه المصروفات. عن المعلومات القطاعية الإ
) Fariasالدراسات السابقة مع  )Di Carlo,2016)&  Lucchese دراسة  اتفقتولقد      

Mardini et al,2013) & Rodriguez,2015 ;   ختبار العلاقة بين خصائص إفي
ضافت فحص مدي فعالية أ، إلا أنها   IFRS 8معيار التقرير المالي الدولي  الشركة وفعالية

القطاعي  الإفصاحلتي تؤثر علي قرارات سياسة واالقطاعي  الإفصاح المعيار علي كمية
. 6146عام لي إ 6112 عام يطالية المقيدة خلال الفترة منالإتطبيق علي الشركات بال

ات القطاعية الإفصاحلي تغيرات ملائمة في إلا يقود  IFRS 8ن معيار ألي إراسة دوتوصلت ال
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جلس معايير تساق مع توقعات ممما يدل علي عدم الإ  IAS 14Rعن ما سبق في معيار 
لي إ نحدارستخدام نموذج الإ إظهرت النتائج من خلال أذلك ، لي إضافة المحاسبة الدولية بالإ

القطاعي يرتبط سلبيا مع الخصائص المحددة للشركة مثل معدل النمو  الإفصاح ن كميةأ
 نتشار الملكية.ا  والحجم والربحية و 

عن  الإفصاحتقييم وفحص متطلبات  )(Alanezi et al.,2015دراسة  تتهدفسإولقد      
لمتطلبات والمحدادات ثير هذه اأتشغيلية للشركات الكويتية المقيدة بالبورصة وتالقطاعات ال
ستخدام تحليل إب نحداروذج الإ نم عتمادا عليإوذلك للقطاعات التشغيلية  الإفصاحعلي درجة 

من الشركات الكويتية المقيدة في البورصة في نهاية  451المربعات الصغري لعينة من 
يبلغ عن القطاعات التشغيلية  الإفصاحن متوسط مستوي ألي إاسة الدر .وتوصلت نتائج 6143

لتزام للشركات الكويتية المقيدة في الإ  ظهرت النتائج المستوي المرتفعأ% كما 51ة تنسب
ن يزداد ذلك في ظل الشركات الكبيرة أويتوقع  ، IFRS 8وفقا لمعيار  الإفصاحمتطلبات ب

جعة المرتبطة بشركات المراجعة خلال شركات المرا والمرتفعة النمو والتي يتم مراجعتها من
قل توافقا مع متطلبات ألتزام للشركات الكويتية الكبري. علي العكس يكون مستوي الإ ربعة ال 

نتشار الملكية ا  عمر الشركة و ن إخر فالشركات المربحة. وعلي الجانب الفي  IFRS 8معيار 
 .IFRS 8لتزام بمتطلبات معيار الإ ونوع الصناعة لا يؤثران على والرفع المالي 

النقاش حول معايير التقارير  أن )Aleksanyan & Danbolt,2015(دراسة وتري       
والتي وعلاقته بالمعايير السابقة  IFRS 8القطاعية في المملكة المتحدة واوربا وتحديدا معيار 

جراء تحليل إتم و ،  IAS 14Rومعيار  ،  SSAP 25قائمة الممارسات البريطانيةمنها 
نظمة ألممارسات التقارير القطاعية لعينة كبيرة من الشركات البريطانية والتي تغطي ثلاثة 

فصاح إبالرغم من نه ألي إوتوصلت الدراسة ستخدام نظرية التكلفة الخاصة. إللتقارير ب
عن  IAS 14Rومعيار   IFRS 8عن المعلومات القطاعية في ظل معيار الشركات المتزايد 

نخفاض ملحوظ في مستوي الوضوح في إحدثت أخيرة قد ن المعايير الإف SSAP 25ة قائم
كمية بيانات الربح المفصح عنها للقطاعات الجغرافية و القطاعات الجغرافية المفصح عنها 

عن بيانات  الإفصاحالتخفيض في أن هذا و  ،هم المعلومات للمستخدمينأوالتي تعد واحدة من 
 رين. مثؤدي لتخفيض منفعة التقارير القطاعية للمستداء القطاعي ربما يال
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مدي وجود  فحص (Mardini et al,2015)دراسة  ستهدفتإومن ناحية أخري،       
في الاردن وذلك بالاعتماد علي عند تفعيل المعيار  IFRS 8نتقادات الموجهة لمعيار الإ 

معدي القوائم المالية من  2من مراقبي الحسابات ووعدد  2مع عدد  هيكلية مقابلات شبة
من مستخدمي للقوائم المالية في الشركات الاردنية لتحديد مدي وجود مشاكل في  41ووعدد 

عن المعلومات  الإفصاحدارة في لإومدي ملائمة مدخل ا IFRS 8التقديم الاولي لمعيار 
ا في ظل ختلاف كمية المعلومات القطاعية المفصح عنهإالقطاعية وفقا للتقرير الجديد. ومدي 

المعيار الجديد عن السابق وكذلك مدي منفعة المعلومات القطاعية المفصح عنها وفقا للمعيار 
عدم وجود مشاكل من تطبيق المعيار في عام لي إتخاذ القرار. توصلت الدراسة إالجديد في 

قد سار بسلاسة ولم  IFRS 8إلى معيار  14R IASشاروا أن التحويل من أحيث  6112
وأن الشركة يجب أن تفصح عن  IFRS 8صعوبة في التغييرات التي أدخلها تكن هناك 

معدي القوائم المالية أن  ، وأكدمعلوماتها القطاعية وفقًا للمعلومات المقدمة داخليًا من الإدارة
سهل التطبيق  IFRS 8شركاتهم ليس لديها ما تخفيه من قراء معلوماتها المالية وأن معيار 

 ي صعوبة في تطبيقه متطلباته.وأنه لم يكن هناك أ
دارة فيما يتعلق بكلا من فحص خيارات الإ Andre et al.,2016)(دراسة ستهدفت إكما      

كمية وجودة التقارير القطاعية ومنفعة تللك الخاصيتين للمحللين الماليين. وتم قياس الكمية 
لجودة من خلال اوقياس بعدد العناصر المحاسبية المفصح عنها على مستوى كل قطاع و 

ن المديرين لديها مخاوف  تتمثل في أن ألي إتباين الربحية بين القطاعات وتوصلت الدراسة 
قد تزيد من تكاليف معالجة المعلومات  مفصح عنها من المعلومات القطاعيةزيادة الكمية ال

واجة وتضعف قدرة المحللين الماليين على التنبؤ بدقة بالرباح. وبالتالي هناك صعوبات ت
ول بحللي قيام المديرين إتوصلت الدراسة و  عتماد علي مدخل الادارة.خلال الإ المستخدمين من
و أوفقا للمعيار خفض كمية المعلومات القطاعية المفصح عنها ما من خلال أ لتلك المخاوف

  من خلال في حالة اتباع الإرشادات القياسية ، من خلال تقليل جودة التقرير عن القطاعات.
فصاح عن بالرغم من وجود منافع متوقعة للإ نهألي إويخلص الباحث مما سبق       

همها أوالتي من  ،ضمن التقارير الدورية للشركة ،وفقا للمعيار الجديد ،المعلومات القطاعية
 ،نتقادات للمعيار الجديدإن هناك أإلا  ،دارة والمستثمرينخفيض عدم تماثل المعلومات بين الإت

نخفاض القابلية للمقارنة للقوائم المالية للشركة عبر الفترات الزمنية المختلفة إا في همهأتتمثل 
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دارة لتقارير الداخلية للإعتماد علي هياكل اذات الصناعات المتشابهة بسبب الإ وعبر الشركات
لي اخري وما يعد قطاع تشغيلي إوالتي تختلف وتتنوع من شركة في إعداد التقارير القطاعية 

د تتشابة في نفس طبيعة الصناعة لإختلاف خري قأكة معينة لا يعد كذلك في شركة في شر 
عن المعلومات القطاعية  الإفصاحهيكل التقارير الداخلية للإدارة التي يتم الإعتماد عليها في 

إنه قد يتم عن المعلومات القطاعية وفقا لهيكل التقرير الداخلي ف الإفصاحيجة ، كذلك نتبينهما
ذا كانت إعن المعلومات الحساسة للشركة والتي قد تضر بمركزها التنافسي وخصوصا  الإفصاح

 شركات صغيرة الحجم لا تقدر علي حماية نفسها.
 الإفصاحويخلص الباحث مما سبق أيضا إلي وجود ندرة في الدراسات التي تناولت أثر       

( علي قيمة الشركة، ولذلك 41عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )
تم فحص بعض الدراسات التي تناولت تاثير تبني معايير التقرير المالي الدولية علي قيمة 
الشركة والتي توصلت إلي نتائج متعارضة ومختلفة ، حيث توصل البعض مثل دراسة ) مليجي 

لي قيمة الشركة ( إلي أن تبني معايير التقرير المالي الدولية له تأثير إيجابي ع 6141، 
); Elbannan kim,2013; wang & Campbell,2012 بينما توصل البعض الخر

 إلي إنخفاض قيمة الشركة أو عدم تأثرها بتبني معايير التقرير المالي الدولية.  ,(2011
 

وعلاقتها بتبني معايير التقرير قيمة الشركة ومقاييسها ن مفهوم إوعلي الجانب الاخر، ف     
 Tjia) البعضتم تناولها من خلال العديد من الدراسات السابقة، فلقد عرف الدولية المالي 

 and steiawaati, 2012; Nyoman et al, 2014) نها إدراك وتصور إقيمة الشركة ب
ويتفق  ،الشركة، والذي يرتبط وينعكس دائماً في أسعار السهم تفوق ونجاحالمستثمر لمدى 

Farooq & Thyagarajan, 2014; Bancel & (Perek & Perek, 201 ;2كل من 

Mitto, 2014)  ستثمارية تخاذ القرارات الإقيمة الشركة يعد محوراً أساسيا لإ على أن قياس
تخاذ إستثمار علي مة الشركة محللو ومديرو محافظ الإوالتمويلية، حيث تساعد تحديد قي

غراض قرارات الموازنة الرأسمالية، بينما تساعد المديرون الماليون لستثمارية، القرارات الإ
 (Charumathi & Suraj, 2014)الاندماج، الاستحواذ، والقدرة علي الاستمرار. بينما أشار 

إلى أن قياس قيمة الشركة هو عملية توقع للقيمة الحالية للعوائد المتوقعة للمساهمين وتحويل 
 يقية.هذا التوقع الي رقم واحد يمثل تقديراً لقيمة الشركة الحق
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على  Andreou et al, 2013; Balakrishnan et al, 2015))يتفق كل من و       
أهمية قيمة الشركة لإدارتها، لنها تعتبر مؤشراً على كفاءة الإدارة في إدارة شئون الشركة، 

ختيار ا  و  التمويلستثمارية، مما ينعكس على قدرتها في الحصول على تخاذ القرارات الإإوفي 
على أهمية قيمة الشركة للمستثمرين،  (Karğın, 2013)كما أكد   التمويل. أفضل مصادر

 لكسب سبباً  ذلك وكان من ناحية، الشركة تلك ملاك ثروة زادت الشركة، قيمة زادت كلما لنه
أنها تمكن المستثمرين من مراقبة تصرفات الإدارة،  كما أخرى. ناحية محتملين من مستثمرين

 قيق مصالح الملاك، مما يعظم من ثروتهم. ويحفز المديرين على تح
 على أهمية (Balakrishnan et al, 2015; Liu et al, 2012)يتفق كل من وكذلك      
 مراقبة فى دوراً هاماً  وتلعب الائتمان، قرارات منح على تؤثر للمقرضين، لنها الشركة قيمة
 يؤثر على تكلفة الاموال. لاس مماالسداد، وتقدير مخاطر تعرضه للاف على المقترض قدرة

على   (Farooq & Thyagarajan, 2014;  Bancel and Mittoo 2014)منويتفق كل 
 بالنسبة القيمة تعظيم إلى يؤدى تعظيم قيمة الشركة لن ،للمجتمع ككل الشركة قيمة أهمية

 يناسب بما وتطويرها، السلع جودة وزيادة الموارد تشغيل فى الكفاءة خلال من للمجتمع ككل،
 .ككل القومى الإقتصاد مصلحة فى النهاية فى ذلك كل إحتياجات المستهلك، ويصب

 ,Rikkert, 2014; Lee)السابقة الدراسات عليها عتمدتأ التى المقاييس تعددت لقدو       

and Lai, 2012; Bancel & Mitto, 2014; Siboni & Pouralli, 2015; Goto, 

 Ohlsonيُعد أكثرها إستخداماً؛ نموذج الدخل المتبقي لــــ الشركة. و  قيمة قياس فى  (2016
خصم التدفقات النقدية المستقبلية، القيمة الاقتصادية ، Tobin' Qالـ  ، مقياس4225عام 

، القيمة السوقية لسهم الشركة في نهاية السنة المالية، القيمة السوقية لحقوق المضافة
 الملكية، وغيرها من طرق التقييم.

من أشهر المقاييس المستخدمة في قياس قيمة الشركة. وقد  Tobin' Qويعتبر مقياس      
  ;Bai et al, 2002; Kodongo et al, 2014;  Mishra, 2014)ختلفت الدراسات أ

Siboni & Pouralli, 2015) ستخدام هذا إفيما بينها في كيفية قياس قيمة الشركة ب
قيمة تقريبية لهذا المقياس تساوي )القيمة  (Bai et al, 2002)ستخدم أالمقياس، فقد 

السوقية للأسهم العادية القائمة + القيمة السوقية للأسهم الممتازة القائمة + الصول قصيرة 
القيمة الدفترية ÷ الالتزامات قصيرة الاجل +القيمة الدفترية للديون طويلة الاجل(  –الاجل 

 ;Chen, 2013; Mishra, 2014)ستخدم البعض الآخر ألإجمالي الصول. بينما 



 25 

Kodongo et al, 2014; Siboni & Pouralli, 2015)  صيغة أخرى لهذا المقياس على
أنه يساوي: ))القيمة السوقية لحقوق الملكية العادية القائمة + القيمة الدفترية لإجمالي 

 (Connelly et al, 2012)ستخدم أالقيمة الدفترية لإجمالي الصول(. بينما ÷ الديون( 
 ,.Gupta et al)الديون طويلة الآجل بدلا من إجمالي الديون. وكانت الصيغة التي استخدمها 

لهذا المقياس هي: ))القيمة السوقية لحقوق الملكية + القيمة الدفترية لإجمالي  (2009
  إجمالي الصول(.÷  المؤجلة(الضرائب  –الديون 

 (Gupta et al, 2009; Benson & Davidson, 2009)واتجهت دراسات أخرى      

ستخدام نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية إلى القيمة الدفترية لصافي الصول، لقياس لإ
قيمة الشركة، فعندما تكون هذه النسبة مساوية للواحد الصحيح فإن القيمة السوقية للشركة 

ي أن السوق يتوقع أن تساوي قيمتها الدفترية، وعندما تكون اكبر من الواحد فإن هذا يعن
 العديد إعتماد أن الباحث ويرى تحقق الشركة أرباح، مما يزيد من قيمة الشركة في السوق.

هذه  إختلاف ورغم الشركة، قيمة لقياس Tobin' Qمقياس الـ  على السابقة الدراسات من
 منها الكثير أن بإستخدام هذا المقياس، إلا الشركة قيمة قياس كيفية حول بينها فيما الدراسات
 السوقية القيمة + من خلال النموذج التالي: )الإلتزامات Tobin' Qمقياس الـ  على إعتمد
كثر اأنه مقياس وذلك يمكن تفسيرة ب الصول لإجمالى الدفترية القيمة ÷الملكية(  لحقوق

ئم حتسابه، نظراً لتوافر البيانات اللازمة لإستخدامها من واقع القواإمصداقية وسهولة في 
والتقارير المالية، فهي تعتمد علي بيانات حالية فعلية لا تتطلب تقديراً مما يقلل من أخطاء 

النموذج السابق ستخدم الباحث إ الحالية التقدير ويزيد من دقة القياس، ولإغراض الدراسة
 (Tsalavoutas et al, 2012; Kargin, 2013)كمقياس لقيمة الشركة. 

تطبيق معايير التقرير المالي الدولية علي تأثير ولت عدة دراسات تناومن ناحية أخري      
 & kim,2013; wang )دراسات  ستهدفتإسواق المال حيث أقيمة الشركات المقيدة ب

Campbell,2012)  ثير تطبيق معايير التقرير المالي الدولية علي قيمة الشركات أتإختبار
تطبيق معايير أن لي إتوصلت الدراسات ، و  Tobin' Qالصينية والكورية مقاسة بمقياس 

سواق المال الصينية والكورية. حيث أمن قيمة الشركات المقيدة ب دالتقرير المالي الدولية لم تز 
لي عدم وجود فروق معنوية في المتوسط إ (wang & Campbell,2012)توصلت دراسة 

بالصين مقارنة بقبل ية بعد تطبيق معايير التقرير المالي الدول Tobin' Qالحسابي لمقياس 
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عدم النتائج السابقة الي قصر فترة الدراسة و  (kim,2013)رجعت دراسة أالتطبيق. كما 
 نحدار ملائم للمتغيرات.إصياغة نموذج 

أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية إختبار (  6141دراسة ) مليجي ،  ستهدفتإكما      
الشركة وتوصلت الدراسة بالتطبيق علي عينة من  علي جودة المعلومات المحاسبية وقيمة

يجابي لمعايير التقرير المالي الدولية علي جودة إثير ألي وجود تإالشركات السعودية 
ن تبني معايير التقرير المالي ألي إوقيمة الشركة ، كما توصلت الدراسة المعلومات المحاسبية 

 داء المالي للشركة.يرها الايجابي علي المن خلال تأثالدولية تؤثر علي قرارات المستثمرين 
أثر تبني معايير إختبار  (Elbannan ,2011)، استهدفت دراسة وفي نفس السياق     

رباح وتقييم قرير المالي الدولية علي جودة ال المحاسبة المصرية المعتمدة علي معايير الت
كما  ،عايير المحاسبة المصريةرباح بعد تبني مإدارة ال نخفاض إلي إالشركة وتوصلت الدراسة 

سلبي علي قيمة الشركة نتيجة تبني معايير المحاسبة أثير توجود لي إتوصلت الدراسة 
لتزام بمعايير التقرير المالي الدولي عند إعداد الا المصرية وتم تفسير تلك النتيجة بغياب 

وعدم كفاية التأهيل القوائم المالية وكذلك ضعف البنية التحتية لمهنة المحاسبة والمراجعة 
 العلمي والمهني.

عن  الإفصاحالدراسات التي تناولت أثر في ندرة وجود  ليإويخلص الباحث مما سبق       
علي قيمة الشركة، ولذلك تم  ،(14وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ) ،المعلومات القطاعية

لي إوالتي توصلت  ،ركةعلي قيمة الش IFRSثير تبني أفحص بعض الدراسات التي تناولت ت
ن تبني ألي إ(  6141مثل دراسة ) مليجي ، توصل البعض متعارضة ومختلفة ، حيث نتائج 

قيمة الشركة بينما توصل البعض يجابي علي إثير أمعايير التقرير المالي الدولية له ت
نخفاض إلي إ  ); Elbannan kim,2013; wang & Campbell,2012 ,(2011خرال

وبالتالي يمكن صياغة ، ي معايير التقرير المالي الدوليةثرها بتبنأو عدم تأ ،قيمة الشركة
 الفرض الرئيسي الول للدراسة علي النحو التالي:

عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية  الإفصاحدرجة ؤثر ت: (H1) الولفرض ال
علي  ( إيجاباً 14صري رقم )وفقا لمعيار المحاسبة المالمصرية للشركات المقيدة في البورصة 

 قيمة الشركة.
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);Farias &  Lucchese & Di Carlo,2016دراسات بعض ال اتفقتلقد و     

Rodriguez,2015; Mardini et al,2013)  ثير المعنوي للخصائص التشغيلية أعلي الت
محل  العلاقةالمراجعة علي  وجودةوربحية الشركة المحددة للشركة والمتمثلة في حجم الشركة 

خذ لعند اسيكون أكبر عن المعلومات القطاعية علي قيمة الشركة  الإفصاحتأثير أن و  الدراسة
وبالتالي ، كمتغيرات معدله المراجعة  وجودةوربحية الشركة عتبار كلا من حجم الشركة في الإ

 يمكن صياغة الفرض الثاني للدراسة علي النحو التالي:
فصاح عن المعلومات القطاعية في لإلدرجة يجابي ر الإثيأ: يختلف الت(H2)فرض الثاني ال

 (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  المصرية المقيدة بالبورصة اتالتقارير المالية للشرك
 المراجعة. وجودةوربحية الشركة ختلاف حجم الشركة اعلي قيمة الشركة ب

ث حيالعلاقة محل الدراسة ابي مع إيجن حجم الشركة يرتبط أ الدراساتالعديد من تقترح و       
مع العديد من الوحدات الإدارية والتشغيلية في أجزاء مختلفة من الشركات كبير الحجم تعمل 

وهكذا تحتاج ادارة الشركات لنظام ، مع المؤسسات التجارية متعددة المنتجات وكذلك  العالم
ن ألية والاستراتيجية وضمان معلومات داخلي متقدم لكي يكون قادر علي صنع القرارات التشغي

ونظرًا لن هذه المعلومات موجودة بالفعل كل وحدات الشركات تؤدي وفقا للمخطط لها ، 
للأغراض الداخلية ، فإن التكاليف الإضافية لتقديم بيانات غير مملوكة للقطاع بشكل علني 

ابية طردية ايضا بين علاقة ايج من المتوقع وجودوبناءً على ذلك ،  يُعتقد أنها الحد الدنى.
وبالتالي يمكن صياغة . القطاعي وقيمة الشركة الإفصاحوالعلاقة بين درجة حجم الشركة 

 );Farias &  Lucchese & Di Carlo,2016الفرض الفرعي الاول علي النحو التالي:

Rodriguez,2015)  
ات القطاعية في عن المعلوم الإفصاحلدرجة يجابي ثير الإأيختلف الت (:H2aالفرض الفرعي )

 (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  المصرية المقيدة بالبورصة اتالتقارير المالية للشرك
 .ختلاف حجم الشركةإعلي قيمة الشركة ب

وتقييم  وافصاح الشركاتتم تقديم العديد من النظريات لشرح العلاقة بين الربحية وأيضا       
تقترح نظرية الوكالة أن مديري الشركات المربحة يميلون إلى استخدام  قيمة الشركة حيث

وبالتالي تقوم الشركات بمزيد من المعلومات الخارجية من أجل تعزيز أهدافهم الشخصية. 
،  العكس من ذلكلدعم مواقفها. على عن المعلومات القطاعية لانها اكثر تفصيلا  الإفصاح

لكين سيكونون حريصين على الإعلان عن أخبار جيدة للسوق تشير نظرية الإشارة إلى أن الما
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وقد وثقت الغالبية العظمى من الدراسات السابقة في . من أجل تجنب أي تقييم لقيمة أسهمهم
عنها فيما  الإفصاحهذا المجال علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين ربحية الشركة ومستوى 

وقيمة الشركة ، وبالتالي يمكن صياغة الفرض  عن المعلومات القطاعية الإفصاحبيتعلق 
  (Mardini et al,2013)الفرعي الثاني علي النحو التالي:

فصاح عن المعلومات القطاعية في لإلدرجة يجابي ثير الإأيختلف الت(: H2bالفرض الفرعي )
 (14)م وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقالمصرية المقيدة بالبورصة  اتالتقارير المالية للشرك
 .الشركة ربحيةختلاف إعلي قيمة الشركة ب

ن هناك أيمكن أن تتأثر بشركة المراجعة الخارجية المحددة و  قيمة الشركةن أيعتقد و       
سببين لامتلاك شركات المراجعة الكبيرة ميزة تنافسية على شركات المراجعة الصغيرة في 

 ن قائمة العملاء الكبيرة أنين المحاسبة. و قوابطاء في التقرير أو عدم الالتزام عن أخ الإفصاح
عتمادهم على أي عميل وهذا يؤدي بهم إلى التقرير عن أي إلشركات المراجعة الكبيرة تقلل من 

نوع من الخطاء أو تحريف في القوائم المالية والتأكد من أن العملاء يتوافق مع المتطلبات 
ي الرغبة في الحفاظ على سمعة الاستقامة بين القانونية والتنظيمية للتقارير المالية وقد تؤد

وبالتالي يمكن  .تقييم الشركات بقيمة اعلي من قيمتها الدفتريةشركات المراجعة الكبيرة إلى 
  Mardiniصياغة الفرض الفرعي الثاني للفرض الرئيسي الثاني للدراسة علي النحو التالي:)

et al,2013) 
فصاح عن المعلومات القطاعية في لإلدرجة يجابي الإثير أيختلف الت (:H2cالفرض الفرعي )

 (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  المصرية المقيدة بالبورصة اتالتقارير المالية للشرك
 جودة شركة المراجعة.ختلاف إعلي قيمة الشركة ب

 : البحثمنهجية  -7/1
ة التطبيقية ، مجتمع لاختبار فروض البحث سوف يعرض الباحث لكل من ،هدف الدراس     

جراءات الدراسة، توصيف وقياس المتغيرات ، تصميم نموذج البحث،  وعينة الدراسة ، أدوات وا 
 ونتائج اختبار فروضه كالتالي: 

 :هدف الدراسة التطبيقية -7/1/4
ذا كان ختبار فروض البحث، وذلك لإإ التطبيقيةتستهدف الدراسة       درجة ختبار ما ا 

يجابا علي إؤثر ت (14القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )علومات عن الم الإفصاح
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مدي اختلاف التأثير الايجابي علي العلاقة محل الدراسة باختلاف  ختبارإ. وكذلك قيمة الشركة
عتماد الباحث على هذه إوجدير بالذكر أن كلا من حجم وربحية الشركة وجودة المراجعة. 

 (.(Kajüter & Nienhaus,. 2017 دراسةمنهجية  المنهجية تم قياساً على
 

 :مجتمع وعينة الدراسة  -7/1/6
الشركات  المصدرة من قبل )الربع سنوية( عتماد علي القوائم المالية الدوريةالإ تم      

 BASHER.IFOWWW.MUوالمنشورة علي موقع مباشر مصر  المصرية ورصةبالمقيدة بال
لجمع المعلومات المطلوبة  6142 سنةالربع الثاني من  حتي 6142 سنة خلال الفترة من

 ,Liu) قياسا عليوذلك  مشاهدة ( 421) شركة 42بحث لتصل عينة البحث الي لغرض ال

ها ضمن معلومات التقارير القطاعية المفصح عن :وقد شملت بيانات الدراسة، ( (2014
الخاص بالقطاعات  14وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم للشركات التقارير الدورية 

غلاق للسهم وسعر الإ للشركةالعادية ومعلومات عن التزامات وأصول وعدد السهم التشغيلية 
مراقبي حسابات شركات معلومات عن لي إيوم من تاريخ القوائم المالية بالإضافة  21بعد 

 سنة من الدراسة وعدد المشاهدات خلال فترة  لعينةاشركات عدد  (4) جدولويظهر العينة. 
 :كما يلي 6142 سنةالربع الثاني من  حتي 6142
 نسبة ال عدد المشاهدات شركات العينة م
 6.1% 10 شركة ايديتا للصناعات الغذائية 4

 4.9% 8 شركة الاسماعلية للدواجن 6

 5.5% 9 شركة القاهرة للدواجن 3

 3.1% 5 عات الغذائيةشركة عبور لاند للصنا 1

 4.9% 8 الشركة المالية والصناعية المصرية 5

 5.5% 9 شركة كفر الزياد للمبيدات 2

 4.9% 8 شركة ابو قير للاسمدة 7

 4.9% 8 شركة السويس للاكياس 2

 5.5% 9 شركة السويدي الكتريك 2

 5.5% 9 شركة لسيكو مصر 41

http://www.mubasher.ifo/
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 4.9% 8 شركة الشرق الاوسط لصناعة الزجاج 44

 5.5% 9 شركة ايكون 46

 4.9% 8 شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية 43

 6.1% 10 شركة مجموعة عامر القابضة 41

 5.5% 9 شركة جروب بورتو القابضة 45

 6.1% 10 شركة غبور اوتو 42

 5.5% 9 شركة مستشفي كيلوباترا 47

 5.5% 9 شركة الخدمات الملاحية والبترولية 42

 5.5% 9 رية لخدمات النقلشركة المص 42

 % 100 مشاهدة 164 شركة 42 اجمالي

 وقد روعي في إختيار العينة عدة إعتبارات أهمها:
 لطبيعتها والبنوك وشركات الاتصالات وشركات التمويل نظرا ستبعاد شركات التامين إ

 الخاصة
 يار عن المعلومات القطاعية وفقا لمع الإفصاحب لم تلتزمالشركات التي ستبعاد إ

 الخاص بالقطاعات التشغيلية. 14المحاسبة المصري رقم 
 .إستبعاد الشركات التي لديها قيم شاذه او متطرفة 

وتنتمي شركات العينة إلي قطاعات الغذية والمشروبات وقطاعات التشييد والعقارات وقطاعات 
 الاسمدة والكيماويات وقطاعات المنتجات الصناعية وقطاعات الخدمات.

جراءات الدراسةأ -7/1/3  :دوات وا 
جراءات الدراسة فيما يلي :   تمثلت أدوات وا 

 : )SIDI (عن المعلومات القطاعية الإفصاحمؤشر بناء  -7/1/3/4
Segmental information disclosure index 

عن المعلومات القطاعية بالتقارير  الإفصاحمدي وتقييم غراض قياس ل قام بالباحث      
فصاح عن هذه مؤشر للإشتقاق إب الدراسةت المقيدة بالبورصة المصرية محل الدورية للشركا
من  ( IFRS 8)  8عتماد علي ما ورد بمعيار التقرير المالي الدولي رقم المعلومات بالإ
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) ,.Faisal et al;2016 ستعانة  بالدراسات السابقة في ذلك المجالضافة الي الإمتطلبات بالإ

2015; Lucchese & Di  Weißenberger, & Franzen , 2016;Kopecká

Pardal & Morais ,2011) Carlo, 2012;  عن المعلومات  الإفصاحمؤشر  شتقاقإوتم
الشركة ضمن ذا قامت إهمية بمعني عنصر كل عنصر له قيمة متساوية ال 31القطاعية من 

ه نعطي له القيمة عن الإفصاحذا لم تقم با  و  4عنه يعطي له القيمة  الإفصاحتقاريرها الدورية ب
  .صفر

 الإفصاحلبناء مؤشر  Unweighted Approachستخدام المدخل غير المرجح إتم و       
معاملة جميع العناصر المفصح عنها ضمن التقارير المالية على نفس والذي من خلاله يتم 

طة موضوعية في التحليل ومن أجل تجنب المشاكل المرتبال تحقيقالقدر من الهمية من أجل 
العناصر التي  ن كل عنصر منأساسية لهذا المدخل تتمثل المشكلة الولكن  الإفصاحبمؤشر 

 مؤشروفيما يلي عناصر  .قد لا يكون ضروري وملائم لكل الشركاتيتكون منها المؤشر 
 (14)معيار المحاسبة المصري رقم لمتطلبات عن المعلومات القطاعية وفقا  الإفصاح

 الذي قام الباحث بإشتقاقه:  (2مالي الدولي رقم تقرير الالمتوافق مع معيار ال)
 يجب ان تفصح الشركة ضمن تقاريرها القطاعية عن المعلومات التالية : م
 chief operating decision makerالقرار التشغيلي الرئيسي للقطاع  ذمتخ 4

 (CODM.) 
 ة العليا.عدد القطاعات التشغيلية التي تقدم كل منها تقارير للإدار  6
 أن إدارة كل قطاع من القطاعات التشغيلية تتم بشكل منفصل. 3
 التقرير عن كل قطاع من القطاعات التشغيلية بشكل منفصل. 1
القرار  ذمراجعة النتائج التشغيلية لكل قطاع تشغيلي بشكل منتظم من قبل متخ 5

 .(CODM)       التشغيلي
مع القوائم المالية للشركة طبقا لمعايير  تسوية معلومات القطاعات التشغيلية 2

 المحاسبة المصرية.
المولده لإيرادات كل قطاع من القطاعات القابلة للتقرير أنواع المنتجات والخدمات  7

 عنها.
تعديل المعلومات القطاعية المقابلة للفترات السابقة المترتبة علي حدوث تغيير في  2
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د علي مدخل الادارة بدلا من مدخل المخاطر شكل قطاعات التقرير نتيجة الاعتما
 والعوائد

) مجموعة من المنتجات او إيرادات العملاء الخارجيين عن كل منتج أو خدمة  2
 الخدمات المماثلة(

المعلومات الجغرافية عن الايرادات للعملاء الخارجيين ومدي إعتمادها علي العملاء  41
 الرئيسين.

من المعاملات مع عميل خارجي  إيرادات القطاع ا بلغتذإ من كل عميل الإيرادات 44
 المنشاة أو أكثر من إيرادات  % 41واحد 

% من الايراد المجمع 41ات الخصائص المتماثلة التي تتجاوز إيراداتها ذالقطاعات  46
 لكل القطاعات التشغيلية يتم التقرير عنها بشكل منفصل.

% 75 االمعترف به يةالخارج إيراداتهاإجمالى القطاعات التشغيلية المجمعة لتبلغ  43
 .من إيراد المنشأة

عنها بشكل منفصل  الإفصاحالقطاعات الاخري غير المجمعة معا والتي لا يتطلب  41
  الإفصاحيتم التقرير و 

 عنها ضمن فئة كافة القطاعات الاخري.
 وصف مصادر الايراد التي تتضمنها فئة كافة القطاعات الاخري 45
 التقرير عنهأو الخسائر بالنسبة لكل قطاع يتم  الارباح 42
 التقرير عنهبالنسبة لكل قطاع يتم  الاصول 47
 التقرير عنهبالنسبة لكل قطاع يتم  الالتزامات 42
 إجمالي الاصول والالتزامات لكل قطاع يتم التقرير عنه. 42
 الايرادات المكتسبة من العملاء الخارجيين 61
 ت المكتسبة من المعاملات مع القطاعات الاخري لنفس المنشاة.الايرادا 64
 مصروف وايرادات الفائدة التي تخص كل قطاع 66
 مصروفات الاستهلاك والاستنفاد لكل قطاع من القطاعات التشغيلية. 63
 للقطاع  مصروف ضريبة الدخل 61
 ستنفاد.العناصر غير النقدية الجوهرية باستثناء او عدا الاهلاك والا 65
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 التي تم التقرير عنها.أساس المحاسبة عن أي معاملات بين القطاعات  62
 .إجمالي إيرادات القطاعات القابلة للتقارير إلى إيرادات المنشأةنسبة  67
إجمالي الربح أو الخسارة للقطاعات القابلة للتقارير إلى أرباح أو خسائر نسبة  62

 .المنشأة قبل المصروف الضريبي
 المنشأة. اصولالقطاعات القابلة للتقارير إلى  اصولإجمالي نسبة  62
 .المنشأة التزاماتالقطاعات القابلة للتقارير إلى  التزاماتإجمالي نسبة  31

 

 تحليل المحتوي  -7/1/3/6
فصـاح إوقام الباحث بتحليل محتوي التقارير الماليـة الدوريـة لشـركات العينـة لتحديـد مـدي      

عــن عناصــر المؤشــر مــن عدمــة ثــم قــام بتجميــع عــدد العناصــر المفصــح عنهــا مــن كــل شــركة 
درجـة عنصـر ( لتحديـد  31جمالي عدد عناصـر المؤشـر ) إالمؤشر لكل شركة وتم نسبتها الي 

 14)لمعيـار المحاسـبة المصـري رقـم فصاح تلك الشركة عن المعلومات القطاعية وفقا إ (نسبة)
 .( Faisal et al.,2016 , Kopecká,2016)( وذلك قياسا علي 

 

  :متغيرات الدراسةتوصيف وقياس  -7/1/1
 تم توصيف وقياس متغيرات الدراسة كما يلي:      

عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة  الإفصاحدرجة :المتغير المستقل -أ
من خلال ن الباحث والتي يتم قياسها وفقا للمؤشر المقترح م( : SIDI)( 14المصري رقم )
عن المعلومات القطاعية ضمن التقارير القطاعية المدرجة بالتقارير  الإفصاحتحليل محتوي 

علي اجمالي بنود  الإفصاحلشركات العينة ثم قسمة بنود هذا الدورية ) الربع سنوية ( المالية 
  (Faisal et al.,2016, Kopecká, 2016) .عن المعلومات القطاعية الإفصاحمؤشر 

 Tobin' Qوالذي يتم قياسه من خلال مقياس ( FV)قيمة الشركة  :التابعتغير الم -ب
لي القيمة الدفترية إوهو نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية للالتزامات 

تحديدها من خلال حاصل ضرب عدد ن القيمة السوقية لحقوق الملكية تم أصول، علما بللأ
يوم من تاريخ إعداد القوائم الدورية وذلك  21لاغلاق للسهم بعد سهم العادية في سعر اال

عتبار ان القوائم المالية لا تنشر في إحتي يكون لها محتوي معلوماتي لاصحاب المصالح ب
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وقد اعتمد  .ولكن تنشر في تاريخ لاحق بعد اعتمادها من مراقب الحسابات تاريخ إعدادها
 الإفصاحة الشركة لانه مقياس يتناسب مع أثر لقياس قيم Tobin' Qالباحث علي مقياس 

 ,Chen, 2013; Mishra) .عن المعلومات القطاعية بشكل خاص الإفصاحبشكل عام و 

2014; Kodongo et al, 2014; Siboni & Pouralli, 2015) 
المعدله يضا علي مجموعة من المتغيرات أالبحث فروض  تاشتمل :المعدله اتالمتغير  -جـ

Moderates التي يمكن أن تعدل أو تؤثر علي العلاقة محل الدراسة , ويتطلب ذلك  وهي
 :وهي كالاتيالقطاعي ،  الإفصاحمع درجة لهذه المتغيرات ثر التفاعلي ال قياس 

، (: ويتم قياسه من خلال اللوغاريتم الطبيعي لاجمالي الاصولSIZE)حجم الشركة  -4جـ/
  (Alfaraih & Alanezi,2011) قياسا علي

، صولخلال معدل العائد علي اجمالي ال ( : ويتم قياسها منROAربحية الشركة ) -6جـ/
 (Mardini et al,2013) قياسا علي

او  4ن خلال متغير ثنائي يأخذ القيمة )ويتم قياسها م: (AUD.Q)جودة المراجعة  -3جـ/ 
خذ القيمة وتأ Big 4 Audit شريك معالمراجعة مكتب  ( إذا كان4فر( حيث تأخذ القيمة )ص
 ).2012Andre et al ,(بخلاف ذلك ، قياسا علي ( 1)

 يلخص قياس وتوصيف متغيرات الدراسة: (6)وفيما يلي جدول

 علاقته قياسه نوعه المتغير
 المتوقعة 

 الإفصاحدرجة 
عن المعلومات 
القطاعية وفقا 

لمعيار 
المحاسبة 

المصري رقم 
(14) 

المتغير 
 المستقل

(SIDI) 

مة مؤشر مقترح يقاس من خلال قي
فصاح عن المعلومات القطاعية ، يتم للإ
يجاد درجة إفصاح كل شركة من خلال إ

عنه من  الإفصاحقسمة مجموع ما تم 
عناصر المؤشر وفقا لاسلوب تحليل 
المحتوي للقوائم المالية للشركات المصرية 

علي  6142المقيدة في البورصة بدء من 
، قياسا مجموع عناصر المؤشر المقترح

 ,Faisal et al.,2016) لي ع

Kopecká, 2016) 

 إيجابيه
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 المتغير التابع قيمة الشركة
(FV) 

لقياس قيمة  Tobin' Qوفقا لمقياس 
 + )الإلتزاماتالشركة من خلال تحديد قيمة 

 القيمة ÷الملكية(  لحقوق السوقية القيمة
لعينة الدراسة من  الصول لإجمالى الدفترية

بالبورصة، قياسا  لشركات المصرية المقيدةا
 ,Chen, 2013; Mishra) .علي 

2014; Kodongo et al, 2014; 

Siboni & Pouralli, 2015) 

 

 معدلمتغير  حجم الشركة 
(SIZE) 

ول كما تظهر قائمة لوغاريتم إجمالي الاص
 & Alfaraih)المركز المالي، قياسا علي  

Alanezi,2011) 
  -+ أو 

 متغير معدل  ربحية الشركة 
ROA 

، قياسا معدل العائد علي اجمالي الاصول 
 -+ أو  (Mardini et al,2013)علي 

 جودة المراجعة 
 معدلمتغير 

(AUD.Q) 

( إذا كان مكتب المراجعة 4يأخذ القيمة )
وتاخذ القيمة )  Big 4 Audit شريك مع

 Andre et)قياسا علي ، بخلاف ذلك( 1
al., 2012) 

  -+ أو 

 حث:تصميم ونموذج الب -7/1/5
 

عن المعلومات القطاعية علي  الإفصاحدرجة ، والذي يتناول أثر الاولالفرض لإختبار      
تجاة العلاقة ومدي التاثير إستخدام نموذج الانحدار البسيط لمعرفة إسوف يتم قيمة الشركة 

( كمتغير 14رقم ) عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري الإفصاحبين درجة 
الخطي  لانحدار( ل1نموذج )، وبناء عليه يمكن صياغة وقيمة الشركة كمتغير تابع  تقلمس

 لإختبار الفرض الاول كما يلي:  البسيط
FV = β0 + β1 SIDI + ε                    

FV: قيمة الشركة  
SIDI:  عن المعلومات القطاعية  الإفصاحدرجة 
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0β: وجودالتابع( في حالة وقعة لقيمة الشركة )المتغير والذي يمثل القيمة المت ،الجزء الثابت 
  المستقل( )المتغيرعن المعلومات القطاعية تساوي صفر  الإفصاحدرجة 

1β: نحدار للمتغير المستقل الإ  معامل 
ε:  الخطاء العشوائي 

فصاح عن أثير الإيجابي للإالت ما إذا كان، والذي يتناول (H2)فرض الثانياللإختبار و       
 ،الشركة وجودة المراجعةوربحية ختلاف حجم اعلومات القطاعية علي قيمة الشركة يختلف بالم
ن ألي إ ،ثير كل متغير من المتغيرات المعدله علي العلاقة محل الدراسةأيتم اختبار تسوف ف

ثر الاجمالي للمتغيرات المعدله لأ لللوصول  ،المعدله في نموذج واحدالمتغيرات  كليتم تجميع 
 .نحدار المتعددنموذج الإ ويتم ذلك إعتمادا علي  ،محل الدراسه قةعلاعلي ال
( للانحدار الخطي المتعدد 2نموذج )تم صياغة  ( aH2/)ولاختبار الفرض الفرعي      

 (SIZE)وحجم الشركة  (SIDI)عن المعلومات القطاعية  الإفصاحلاختبار العلاقة بين درجة 
 (SIZE*  SIDI)ن المعلومات القطاعية وحجم الشركة ع الإفصاحوالاثر التفاعلي بين درجة 

 :كما يلي  كمتغير تابع( FVقيمة الشركة )و 
FV = β0 + β1 SIDI + β2 SIZE + β3 (SIDI* SIZE) + ε        

FV: قيمة الشركة 
SIDI:  عن المعلومات القطاعية  الإفصاحدرجة 
SIZE:  حجم الشركة 
SIDI  *SIZE:  وحجم الشركة  لإفصاحاالاثر التفاعلي لدرجة 

1β:2β : 3βاتالانحدار للمتغير  ت: معاملا  
0β:  الجزء الثابت 
ε:  الخطاء العشوائي 

( للانحدار الخطي المتعدد 3نموذج )( تم صياغة  b/H2ولاختبار الفرض الفرعي )     
 (ROA)الشركة  وربحية( SIDIعن المعلومات القطاعية ) الإفصاحالعلاقة بين درجة  لاختبار

SIDI  *الشركة ) وربحيةعن المعلومات القطاعية  الإفصاحوالاثر التفاعلي بين درجة 

ROA ) و( قيمة الشركةFV )كما يلي  كمتغير تابع: 
FV = β0 + β1 SIDI + β2 ROA + β3 (SIDI * ROA) + ε        

FV: قيمة الشركة 
SIDI:  عن المعلومات القطاعية  الإفصاحدرجة 
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ROA: الشركة ربحية  

SIDI * ROA :  الشركة وربحية الإفصاحالاثر التفاعلي لدرجة  

1β:2β : 3βاتالانحدار للمتغير  ت: معاملا  
0β:  الجزء الثابت 
ε:  الخطاء العشوائي 

( للانحدار الخطي المتعدد 4نموذج )( تم صياغة  cH2/ولاختبار الفرض الفرعي )     
( وجودة SIDIات القطاعية )عن المعلوم الإفصاحالعلاقة بين درجة  لاختبار

وجودة عن المعلومات القطاعية  الإفصاحثر التفاعلي بين درجة والا (  AUD.Qالمراجعة)
 :كما يلي كمتغير تابع( FVقيمة الشركة )و ( AUD.Q*  SIDI) المراجعة

FV = β0 + β1 SIDI + β2 AUD.Q + β3 (SIDI *  AUD.Q) + ε        

FV: قيمة الشركة 
SIDI:  عن المعلومات القطاعية  لإفصاحادرجة 

AUD.Q:  جودة المراجعة   

SIDI *  AUD.Q :  وجودة المراجعة الإفصاحالاثر التفاعلي لدرجة  
1β:2:β 3βاتالانحدار للمتغير  ت: معاملا  
0β:  الجزء الثابت 
ε: الخطاء العشوائي  

لخطي المتعدد للانحدار ا( 5) نموذجتم صياغة  ( H2ولاختبار الفرض الرئيسي )      
SIZE  وحجم الشركة( SIDI)عن المعلومات القطاعية  الإفصاحالعلاقة بين درجة  لاختبار

( ROA) وربحية الشركة(  SIZE*  SIDI) الإفصاحدرجة والاثر التفاعلي لحجم الشركة و ,

 وجودة المراجعة(  ROA*  SIDI) الإفصاحدرجة والاثر التفاعلي لربحية الشركة و 

(Q.AUD  ) الإفصاحدرجة ثر التفاعلي بين جودة المراجعة و والا (Q.AUD*  SIDI  )

 : كما يلي كمتغير تابع( FV) قيمة الشركةو 
 

FV = β0 + β1 SIDI + β2 SIZE + β3 (SIDI * SIZE) + β4 ROA + β5 (SIDI * 

ROA) + β6 AUD.Q + β7 (SIDI * AUD.Q) + ε    

FV: قيمة الشركة 
SIDI:  لومات القطاعية عن المع الإفصاحدرجة 
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SIZE: حجم الشركة  

SIZE * SIDI:  وحجم الشركة الإفصاحالاثر التفاعلي لدرجة  

ROA: ربحية الشركة  

ROA * SIDI:  وربحية الشركة الإفصاحالاثر التفاعلي لدرجة  

AUD.Q:  جودة المراجعة   

AUD.Q * SIDI:  وجودة المراجعة الإفصاحالاثر التفاعلي لدرجة  

1β 7 حتيβ :اتالانحدار للمتغير  تمعاملا  
0β:  الجزء الثابت 
ε: الخطاء العشوائي  

 ويظهر نموذج البحث كالتالي: 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 نتائج إختبار فروض البحث: -7/1/2

 :كما يليالنتائج  عرضوسوف يتم 
 الاحصاءات الوصفية: -7/1/2/4

 

درجة الإفصاح عن 
 المعلومات القطاعية

 

 قيمة الشركة  

 

 ربحية الشركة  جودة المراجعة حجم الشركة
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من الاحصاءات الوصفية  قام الباحث قبل اختبار فرض الدراسة الثاني باحتساب عدد      
 .Stn( والانحراف المعياري )Meanلمتغيرات الدراسة خلال فترة الدراسة مثل الوسط الحسابي )

Deviation( وادني قيمة ، )Minimum( واعلي قيمة )Maximum ويعرض الجدول رقم )
ركة ( الاحصاءات الوصفية الخاصة بمتغيرات الدراسة والذي يتضح من خلاله أن قيمة الش1)

والتي توضح وجود فروق جوهرية بين القيميتين ، وان متوسط  6.53و  0.46تتراوح بين 
 1.092بانحراف معياري عن القيمة يبلغ  1.48قيمة الشركة 

الإحصاءات الوصفية لمتغير الدراسة المستقل وهو درجة  ( أيضا3جدول ) ضحو يو       
وربحية الشركة  SIZEحجم الشركة تتضمن التي القطاعي ومتغيرات الدراسة المعدله  الإفصاح

ROA  وجودة المراجعةAUD.Q  الإفصاحوالثر التفاعلي لكل متغير معدل مع درجة 
% بمتوسط 93% الي  20القطاعي تتراوح بين  الإفصاححيث وجد ان درجة  ،القطاعي

 9.3% بينما متوسط حجم الشركة مقاسا باللوغاريتم الطبيعي لحجم الاصول يبلغ 57
بينما متوسط  5.39توسط الاثر التفاعلي لحجم الشركة علي العلاقة محل الدراسة يبلغ وم

ومتوسط الاثر التفاعلي  0.0489ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد علي الاصول تبلغ 
، واخيرا متوسط جودة المراجعة  0.0266لربحية الشركة علي العلاقة محل الدراسة يبلغ 

ومتوسط الاثر التفاعلي لجودة المراجعة علي  0.7927( يبلغ 0، 1ي )مقاسمة بالمتغير الثنائ
  0.5061العلاقة محل الدراسة يبلغ 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

 Deviation 

Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

FV 164 6.07 .46 6.53 1.4762 .08524 1.09162 1.192 

SIDI 164 .73 .20 .93 .5720 .01578 .20213 .041 

SIZE 164 2.38 8.26 10.64 9.3005 .04551 .58285 .340 

SIDISIZE 164 7.81 1.80 9.60 5.3877 .16422 2.10305 4.423 

ROA 164 .56 -.23 .33 .0489 .00521 .06676 .004 

SIDIROA 164 .34 -.15 .19 .0266 .00294 .03769 .001 

AUD.Q 164 1.00 .00 1.00 .7927 .03175 .40663 .165 

SIDIAUD.Q 164 .93 .00 .93 .5061 .02305 .29514 .087 
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 Pearson)معامل ارتباط بيرسون ) -7/1/2/6
بدئية بين متغيرات لإستكشاف العلاقة الم Pearsonأعتمد الباحث علي معامل إرتباط        

 ( التالي علاقات الإرتباط بين متغيرات الدراسة:3الدراسة. ويوضح جدول )
 مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة( 1جدول )

 معامل إرتباط

Pearson 
FV SIDI SIZE 

SIDI * 

SIZE 
ROA 

SIDI * 

ROA 
AUD.Q 

SIDI * 

AUD.Q 

FV 1        

SIDI -0.267 1       

SIZE 0.043 0.583 1      

SIDI * 

 SIZE 
-0.238 0.787 0.700 1     

ROA 0.316 -.100 -.130 -0.116 1    

SIDI *  

ROA 
0.256 0.084 -.014 0.064 0.945 1   

AUD.Q -0.181 0.645 0.289 0.605 -0.212 -0.093 1  

SIDI * 

AUD.Q 
-0.297 0.698 0.458 0.571 -0.258 -0.091 .380 1 

1عنوي عند مستوي معنوية الإرتباط م( %2-Tailed) 
عن المعلومات  الإفصاح( السابق وجود إرتباط سلبي معنوي بين درجة 1ويوضح جدول)      

( وقيمة الشركة مما يشير إلي عدم اهمية 14القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )
رتباط وجود إرتباط طردي القطاعي لتحديد وقياس قيمة الشركة. كما توضح نتاج الا  الإفصاح

وربحية الشركة وارتباط عكسي ومعنوي لجودة المراجعة وبين ومعنوي لكل من حجم الشركة 
لما له من تأثير  وربحية وجودة المراجعةقيمة الشركة مما يشير الي أهمية حجم الشركة و 

قة ومدي تأثر ايجابي علي تقييم الشركة بأعلي من عند قيمتها الدفترية.ولمعرفة إتجاه العلا
القطاعي وحجم الشركة وجودة مكتب المراجعة  الإفصاحقيمة الشركة كمتغير تابع بدرجة 

 كمتغيرات مستقلة تم إجراء تحليل لنموذج الانحدار المتعدد كما سيتضح في النقطة التالية. 
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 ض الدراسة:و اختبار فر نتائج  -7/1/2/3
لمعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة عن ا الإفصاحلإختبار العلاقة بين درجة       

للعلاقة أعتمد الباحث علي نموذجي الإنحدار الخطي البسيط ( وقيمة الشركة 14المصري رقم )
خري أدخال متغيرات إنحدار الخطي المتعدد من خلال والإ ، ين متغير تابع ومتغير مستقل واحدب

للعلاقة بين  لتحسين معنوية النموذج وجودة المراجعة (وربحية الشركة ) حجم الشركة  معدله
لإجراء  SPSS 24حصائية ستخدام حزمة البرامج الإإذلك بو ، المتغير المستقل والمتغير التابع

مشاهدة تتمثل في التقارير  421شتملت عينة البحث علي عدد إختبارات اللازمة، وقد الإ
 سنةرصة خلال الفترة من شركة من الشركات المقيدة بالبو  42المالية الربع سنوية لعدد 

 .6142 الربع الثاني من سنة حتيعيل المعيار في مصر بداية تف 6142
 ختبار الفرض الاول للبحث:إنتيجة  -أ

القطاعي كمتغير مستقل تم  الإفصاحبدرجة  ،ثر قيمة الشركة كمتغير تابعأمدي تلاختبار      
  التالي:الانحدار البسيط  (4) نموذجتشغيل 

FV = β0 + β1 SIDI + ε                    

عن المعلومات القطاعية  الإفصاحول للبحث العلاقة بين درجة تناول الفرض ال ولقد       
ثير ، وقد افترض الباحث وجود تألشركة( وقيمة ا14وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

ومات القطاعية علي عن المعل الإفصاحعن المعلومات القطاعية وفقا لمؤشر  الإفصاحلدرجة 
العلاقة بين المتغير والتي قد تؤثر علي  معدلهقيمة الشركة وذلك في ظل عدم وجود متغيرات 

 .التابعالمستقل والمتغير 
وجد  معدلهي متغيرات أوعند تطبيق نموذج الانحدار الخطي البسيط في ظل عدم وجود      

عند  (Sig.=0.01)ككل موذج وجود معنوية للن Fمن خلال إحصائية الاختبار  الباحث
شير ي ووه (R2=0.071)يبلغ الباحث أن معامل التحديد  وجدكما  ،0.05مستوي معنوية 

يمكن  –قيمة الشركة  –من اجمالي التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  0.071 أن الي
قي وبا –عن المعلومات القطاعية  الإفصاحدرجة  –تفسيرها من خلال المتغير المستقل 

ترجع الي الخطا العشوائي في التقدير او لعدم ادارج متغيرات مستقلة  0.929وقدرها التغيرات 
 دراجها ضمن النموذج ويكون لها تاثير علي العلاقة. إخري كان من الممكن أ
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عتماد أن الإ، من وجهة نظر الباحث من ناحية R2إنخفاض معامل التحديد  ويمكن تفسير     
ومات القطاعية لدية العديد من فصاح عن المعل( للإ14) بة المصري رقمعلي معيار المحاس

علي دارة الذي يقوم إتباعه مدخل الإنخفاض القابلية للمقارنة للشركات نتيجة إنتقادات مثل الإ 
التقارير عن معلومات  الإفصاحو عداد إالتقارير الداخلية للادارة في  وهياكل نظمةأ أساس

 المالية الدورية للشركات وان انظمة وهياكل التقارير الداخلية للشركاتضمن التقارير القطاعية 
شركة خري وكذلك الاضرار التنافسية التي قد تتعرض لها الأقد تتنوع وتختلف من شركة الي 

وذلك ما تتفق معه الدراسات السابقة  حساسة تجاريا قطاعية عن معلومات الإفصاحمن 
), 2013Arya et al. 015;2Mardini,2017 ; Pardal et al.,( ،  خري أن أومن ناحية

جمالية المفصح عنها في التقارير المعلومات الإ عتماد عليتم تحديد قيمتها بالإقيمة الشركة 
عن المعلومات القطاعية هو ما  الإفصاحالمالية للشركة وأن ما يؤثر فيها فقط من درجة 

عي علي سعر السهم والذي استخدم عند القطا الإفصاحينعكس من المحتوي المعلوماتي لهذا 
 تحديد قيمة الشركة.

 -عن المعلومات القطاعية الإفصاحدرجة  –لمتغير المستقللمعنوية يتضح وجود كما      
لدرجة  ).sig.0=01) معنوي سلبيثير أحيث تبين وجود ت، Tباستخدام إحصائية الاختبار 

،  (1β=-.2670)دار المتغير المستقل نحإالقطاعي علي قيمة الشركة وبلغ معامل  الإفصاح
وجود أثر ايجابي للافصاح عن المعلومات الفرض الاول للبحث بعدم  رفضوهو ما يعني 

 . ( علي قيمة الشركة14القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )
 :نتائج تحليل الانحدار المتعدد لإختبار الفرض الول للدراسة التالي (5) جدولويوضح 

 

 .Sig لنموذجا

F Test R
2

معاملات  المتغيرات 
 الانحدار

Sig. 

T Test 

قيمة الشركة 
 الإفصاحودرجة 

عن المعلومات 
 القطاعية

0.300 0.071 

 0.000 2.300 ثابت

SIDI -0.267 0.010 
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 نتيجة اختبار الفرض الثاني للبحث: -ب
المعلومات عن  الإفصاحجة تتناول هذه نتائج اختبار فروض البحث الخاصة بعلاقة در      

ومدي تاثر هذه العلاقة بالمتغيرات المعدله الخاصة بحجم الشركة  ،ركةالقطاعية وقيمة الش
 وربحية الشركة وجودة المراجعة والاثر التفاعلي لكل منهم،وذلك كما يلي:

 (:/aH2نتائج إختبار الفرض الفرعي ) -4ب/
فصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير للإ يجابيثير الإأيختلف التوفقا لهذا الفرض     

علي  (14)المقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  اتالمالية للشرك
 .ختلاف حجم الشركةاقيمة الشركة ب

 ( للانحدار الخطي المتعدد التالي :6اعتمادا علي نموذج )ويتم اختباره 

FV = β0 + β1 SIDI + β2 SIZE + β3 (SIDI SIZE) + ε        

 ( نتائج تحليل الانحدار لهذا النموذج علي النحو التالي:2ويظهر جدول )

 .Sig النموذج

F Test R
2

معاملات  المتغيرات  
 الانحدار

Sig. 

T Test 

قيمة الشركة ودرجة  
عن المعلومات  الإفصاح

القطاعية والاثر التفاعلي 
مع درجة لحجم الشركة 

  الإفصاح

0.000 0.19 

SIDI 3.698 0.003 

SIZE 1.191 0.000 

SIDI * SIZE 4.721 0.001 

 :ما يليالسابق  (2)جدول ويتضح من 
عن  الإفصاحأن متغير حجم الشركة له تأثير إيجابي ومعنوي علي العلاقة بين درجة  -

المعلومات القطاعية وقيمة الشركة حيث أن معامل الانحدار لمتغير حجم الشركة 
 ( وبصورة معنوية1.1912β=ي يعكس الاثر الكلي له كان موجبا )والذ

(sig.=0.000 ). 

3β= ثير ايجابي)أالقطاعي له ت الإفصاحأن المتغير التفاعلي لحجم الشركة ودرجة  -

عن  الإفصاحزيادة قدرة درجة  ( من خلالSig.=0.001( ومعنوي ) 4.721
لشركة للشركات كبيرة الحجم المعلومات القطاعية علي تفسير التغيرات في قيمة ا

مقارنة بالشركات صغيرة الحجم، وهو ما يشير الي أن حجم الشركة يؤثر معنويا علي 
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القطاعي بقيمة الشركة وبالتالي يؤدي الي اختلاف العلاقة  الإفصاحعلاقة درجة 
عن المعلومات  الإفصاحمحل الدراسة ومن ثم يؤثر حجم الشركة علي ملاءمة 

 وتقييم قيمة الشركة. القطاعية لتحديد
 الإفصاحعند تطبيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد والذي يتضمن العلاقة بين درجة  -

وحجم الشركة كمتغيرات  الإفصاحالقطاعي وحجم الشركة والاثر التفاعلي لدرجة 
مستقلة ومعدله علي تحديد قيمة الشركة كمتغير تابع، وجد الباحث من خلال 

( عند مستوي Sig.=0.000جود معنوية للنموذج ككل )و  Fإحصائية الاختبار 
والذي يشير  (R2=0.19)كما وجد الباحث أن معامل التحديد يبلغ  ،0.05معنوية 

 –قيمة الشركة  –% من اجمالي التغيرات التي تحدث في المتغير التابع 19ن أ إلي
ات عن المعلوم الإفصاحدرجة  –يمكن تفسيرها من خلال المتغيرات المستقلة 
ترجع  0.81وباقي التغيرات وقدرها  –القطاعية وحجم الشركة والاثر التفاعلي بينهما

الي الخطا العشوائي في التقدير او لعدم ادارج متغيرات مستقلة أخري كان من الممكن 
 إدراجها ضمن النموذج ويكون لها تاثير علي العلاقة. 

بسيط بدون إدخال اي متغيرات ( للإنحدار ال4مقارنة معامل التحديد لنموذج )وعند  -
للانحدار المتعدد بعد إدخال ( 2( مع معامل التحديد وفقا لنموذج )R2=0.071معدله )

R) حجم الشركة كمتغير معدل
2
يتضح زيادة المقدرة التفسيرية لنموذج ( 0.19=

ثير لحجم الشركة علي العلاقة بين ألي وجود تإمما يشير ( 0.119)الفرق = التقييم 
  .عن المعلومات القطاعية وقيمة الشركة فصاحالإدرجة 

ويمكن تفسير ذلك من خلال ان الشركات كبيرة الحجم تعدد داخلها القطاعات 
للتقارير القطاعية  2التشغيلية وبالتالي فهي اكثر حاجة لتطبيق إرشادات معيار رقم 
بذلك , وبالتالي فأن  ولديها القدرات والإمكانيات والمهارات والموراد التي تمكنها من القيام

القطاعي  الإفصاحوجود الحجم كمتغير معدل يساهم في زيادة تفسير العلاقة بين درجة 
  وهذا يتفق مع ما سبق وان خلصت إليه عدة دراسات سابقة وقيمة الشركة ,

(Lucchese & Di Carlo,2016; Farias & Rodriguez,2015) . وبالتالي

 بإختلافالقائل  (H2/a) الفرعي الولقبول الفرض ي يخلص الباحث من خلال ما سبق ال
المقيدة  اتفصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية للشركيجابي للإثير الإأالت

ختلاف اعلي قيمة الشركة ب (14)بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 
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لتحسين العلاقة دل للعلاقة أدي حجم الشركة كمتغير مع أنمما يشير الي  حجم الشركة
القطاعي وقيمة  الإفصاحبين درجة معنوية علاقة ايجابية محل الدراسة بتحويلها إلي 

 الشركة.

 (:H2/bنتائج إختبار الفرض الفرعي ) -6ب/
فصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير يجابي للإثير الإأيختلف التوفقا لهذا الفرض     

علي  (14)لمقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ا اتالمالية للشرك
 ربحية الشركة.ختلاف اقيمة الشركة ب

 ( للانحدار الخطي المتعدد التالي :3اعتمادا علي نموذج )ويتم اختباره 

FV = β0 + β1 SIDI + β2 ROA + β3 (SIDI * ROA) + ε        

 ار لهذا النموذج علي النحو التالي:( نتائج تحليل الانحد7ويظهر جدول )

 النموذج
Sig. 

F Test 
R

2
 المتغيرات  

معاملات 

 الانحدار

Sig. 

T Test 

قيمة الشركة ودرجة 

عن  الإفصاح

المعلومات القطاعية 

والاثر التفاعلي لربحية 

ودرجة الشركة 

  الإفصاح

0.000 0.156 

SIDI -0.236 0.008 

ROA 0.300 0.262 

SIDI * ROA -0.008 0.975 

 ما يلي:السابق ( 7جدول )ويتضح من 
معنوي علي العلاقة بين درجة غير الشركة له تأثير إيجابي و  ربحيةأن متغير  -

عن المعلومات القطاعية وقيمة الشركة حيث أن معامل الانحدار لمتغير  الإفصاح
غير ( وبصورة 2β=300.0ثر الكلي له كان موجبا )ربحية الشركة والذي يعكس ال 

 .(.262sig.=0) معنوية

 الإفصاحأن المتغير التفاعلي لربحية الشركة ودرجة النتيجة السابقة تأكيد  وتم  -
من خلال ( Sig.= 0.975( وغير معنوي )3β =-0.008القطاعي له تاثير سلبي )

عن المعلومات القطاعية علي تفسير التغيرات في قيمة  الإفصاحانخفاض قدرة درجة 
لديها ربحية مقارنة بالشركات التي لديها ربحية مرتفعة التي  الشركة للشركات

لا  بمعدل العائد علي الاصولالمقاسة ربحية الشركة ن أ يعنيوهو ما ،  منخفضة
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ة الشركة معن المعلومات القطاعية وقي الإفصاحيؤثر معنويا علي علاقة درجة 
 لي اختلاف العلاقة محل الدراسة.إوبالتالي لا يؤدي 

 الإفصاحيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد والذي يتضمن العلاقة بين درجة عند تطب -
كمتغيرات مستقلة ومعدله علي  بينهماالشركة والاثر التفاعلي  وربحيةالقطاعي 

وجود  Fتحديد قيمة الشركة كمتغير تابع، وجد الباحث من خلال إحصائية الاختبار 
كما وجد الباحث  ،0.05معنوية  ( عند مستويSig.=0.000معنوية للنموذج ككل )

% من اجمالي  15.6ان  والذي يشير الي (R2=0.156)أن معامل التحديد يبلغ 
يمكن تفسيرها من خلال  –قيمة الشركة  –التغيرات التي تحدث في المتغير التابع 

والاثر  وربحية الشركةعن المعلومات القطاعية  الإفصاحدرجة  –المتغيرات المستقلة 
ترجع الي الخطا العشوائي في  0.84.4وباقي التغيرات وقدرها  –بينهما التفاعلي

التقدير او لعدم ادارج متغيرات مستقلة أخري كان من الممكن إدراجها ضمن النموذج 
 ويكون لها تاثير علي العلاقة.

( للإنحدار البسيط بدون إدخال اي متغيرات 4مقارنة معامل التحديد لنموذج )وعند  -
( للانحدار المتعدد بعد إدخال 3( مع معامل التحديد وفقا لنموذج )R2=0.071معدله )

Rالشركة كمتغير معدل ) ربحية
2
( يتضح زيادة المقدرة التفسيرية لنموذج 0.156=

 (0.085)الفرق = زيادة ضعيفة التقييم 
بأن  (Mardini et al,2013) أن خلصت إليه الدراسات السابقةوعلي خلاف ما سبق و      
 الإفصاحعلاقة إيجابية بين ربحية الشركة وقيمة المنشأة من جهة وبين الربحية ودرجة  هناك

القطاعي من جهة اخري , فلم يكون هناك تاثير معنوي للاثر التفاعلي ويرجع الباحث ذلك إلي 
انخفاض ربحية الشركات لعينة الدراسة خلال فترة الدراسة مما لم يجعل لها تأثير معنوي 

 وبالتالي يخلص الباحث من خلال ما سبق اليالعلاقة الرئيسية محل الدراسة تفاعلي علي 
عن المعلومات القطاعية  الإفصاحوجود تاثير ضعيف لربحية الشركة علي العلاقة بين درجة 

يجابي الإ بإختلاف التأثيرالقائل  (H2/b) الفرعي الثانيفض الفرض ر وقيمة الشركة وبالتالي 
المقيدة بالبورصة المصرية  اتالقطاعية في التقارير المالية للشركفصاح عن المعلومات للإ

مما ،  الشركة ربحيةختلاف اعلي قيمة الشركة ب (14)وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 
في  غير معنوييشير الي أن إدخال ربحية الشركة كمتغير معدل للعلاقة أدي الي تخفيض 

 .ولكنه لم يحسنها طاعي وقيمة الشركةالق الإفصاحالعلاقة السلبية بين درجة 
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 (:/cH2نتائج إختبار الفرض الفرعي ) -3ب/
 اتفصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية للشركيجابي للإثير الإأيختلف الت     

علي قيمة الشركة  (14)المقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 
 جعة.جودة المراختلاف اب

 ( للنحدار الخطي المتعدد التالي :1اعتمادا علي نموذج )ويتم اختباره 

FV = β0 + β1 SIDI + β2 AUD.Q + β3 (SIDI *  AUD.Q) + ε        

 ( نتائج تحليل الانحدار لهذا النموذج علي النحو التالي:2ويظهر جدول )

 النموذج
Sig. 

F Test R
2

 المتغيرات  
معاملات 

 الانحدار

Sig. 

T Test 

قيمة الشركة ودرجة 

عن  الإفصاح

المعلومات القطاعية 

والاثر التفاعلي 

لجودة المراجعة 

  الإفصاحودرجة 

0.000 0.14 

SIDI 0.514 0.027 

AUD.Q 0.686 0.002 

SIDI * AUD.Q -1.363 0.000 

 ما يلي: السابق ( 2جدول )ويتضح من 
 الإفصاحومعنوي علي العلاقة بين درجة أن متغير جودة المراجعة له تأثير إيجابي  -

الشركة  جودةعن المعلومات القطاعية وقيمة الشركة حيث أن معامل الانحدار لمتغير 
وبصورة معنوية ( 0.6862β=والذي يعكس الثر الكلي له كان موجبا )

(sig.=0.002).  
3β =بي )القطاعي له تاثير سل الإفصاحأن المتغير التفاعلي لجودة المراجعة ودرجة  -

 الإفصاحقدرة درجة  زيادة والذي يشير الي ( Sig.= 0.000( ومعنوي )-1.363
عن المعلومات القطاعية علي تفسير التغيرات في قيمة الشركة للشركات التي يراجع 

مقارنة بالشركات التي  Big 4 حساباتها مراقب حسابات ينتمي لشركات المراجعة
جودة وبالتالي ،  Big 4 تمي لشركات المراجعةيراجع حساباتها مراقب حسابات لا ين

يؤثر معنويا علي علاقة  Big 4المراجعة المقاسة بمدي الانتماء لشركات المراجعة 
ة الشركة وبالتالي يؤدي الي اختلاف معن المعلومات القطاعية وقي الإفصاحدرجة 

 العلاقة محل الدراسة.
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 الإفصاحيتضمن العلاقة بين درجة عند تطبيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد والذي  -
القطاعي وجودة المراجعة والاثر التفاعلي بينهما كمتغيرات مستقلة ومعدله علي 

وجود  Fتحديد قيمة الشركة كمتغير تابع، وجد الباحث من خلال إحصائية الاختبار 
كما وجد الباحث  ،0.05( عند مستوي معنوية Sig.=0.000معنوية للنموذج ككل )

% من اجمالي  14والذي يشير الي ان  (R2=0.14)التحديد يبلغ  أن معامل
يمكن تفسيرها من خلال  –قيمة الشركة  –التغيرات التي تحدث في المتغير التابع 

عن المعلومات القطاعية وجودة المراجعة والاثر  الإفصاحدرجة  –المتغيرات المستقلة 
ع الي الخطا العشوائي في التقدير ترج 0.86وباقي التغيرات وقدرها  –التفاعلي بينهما

او لعدم ادارج متغيرات مستقلة أخري كان من الممكن إدراجها ضمن النموذج ويكون 
 لها تاثير علي العلاقة.

عن  الإفصاحوذلك يعني وجود تاثير متوسط لجودة المراجعة علي العلاقة بين درجة     
( القائل H2/c) الفرعي الثالثرض المعلومات القطاعية وقيمة الشركة وبالتالي قبول الف

بإختلاف التأثير الإيجابي للإفصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية للشركات 
( علي قيمة الشركة 14المقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

ير معدل للعلاقة أدي ، مما يشير الي أن إدخال جودة المراجعة كمتغ جودة المراجعةباختلاف 
القطاعي وقيمة الشركة ولكنه لم يحسنها  الإفصاحالي زيادة في العلاقة الايجابية بين درجة 

 Mardini et) ويتفق ذلك مع ماسبق وأن خلصت إليه الدراسات السابقة بدرجة كبيرة.

2011, Elbannan kim,2013; wang & Campbell,2012 ;; al,2013 ) بأن جودة
القطاعي فالشركات التي يتم مراجعتها  الإفصاحراجعة تؤثر علي درجة وجودة عملية الم

في المعايير الدولية مما  الإفصاحبواسطة المكاتب الكبري تكون اكثر إلتزاماً بمتطلبات القياس و 
القطاعي ,  وبالتالي مما يمكن ان  الإفصاحككل ومنه  الإفصاحينعكس إيجاباً علي مستوى 

 لقطاعي للتغيرات في  قيمة الشركة.ا الإفصاحمتغير المستقل وهو درجة يزيد من تفسير ال

 (:H2)الرئيسي نتائج إختبار الفرض  -جـ
القطاعي بمفردها علي قيمة الشركة  الإفصاحقام الباحث فيما سبق باختبار تاثير درجة      

لشركة وجودة ثم قام باختبار نفس العلاقة مع ادخال متغيرات معدله )حجم الشركة وربحية ا
والمفسر المراجعة ( واثرها التفاعلي والتي اظهرت تحسن ليس بالكبير في العلاقة محل الدراسة 
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) العلاقة    هل سيكون هناك تاثير للمتغيرات المعدلة معا علي ذات العلاقة ، فبمعامل التحديد
ذلك ه، ولاختبار القطاعي وقيمة الشركة ( أكبر من تأثير كل منهما علي حد الإفصاحبين درجة 

( علي النحو H20تم إعادة صياغة الفرض الثاني الرئيسي كفرض عدم ) المجمع (الاثر ) 
 التالي:

عن المعلومات القطاعية للشركة في التقارير المالية  الإفصاحدرجة  ثيرأتيختلف لا     
قيمة علي  (14)للشركة المقيدة بالبورصة المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 المراجعة. وجودةالشركة وربحية حجم الاثر التفاعلي لختلاف إالشركة ب
 ( للانحدار الخطي المتعدد التالي :5اعتمادا علي نموذج )ويتم اختباره 

FV = β0 + β1 SIDI + β2 SIZE + β3 (SIDI * SIZE) + β4 ROA + β5 (SIDI * 

ROA) + β6 AUD.Q + β7 (SIDI * AUD.Q) + ε        

 ( نتائج تحليل الانحدار لهذا النموذج علي النحو التالي:2ظهر جدول )وي
 النموذج

Sig. 

F Test R
2

 المتغيرات  
معاملات 

 الانحدار

Sig. 

T Test 

قيمة الشركة ودرجة  

عن  الإفصاح

المعلومات القطاعية 

والاثر التفاعلي لحجم 

وربحية الشركة 

وجودة المراجعة 

  الإفصاحودرجة 

0.000 0.48 

SIDI 4.404 0.005 

SIZE 1.407 0.000 

SIDI * SIZE -5.635 0.003 

ROA 0.648 0.018 

SIDI * ROA -0.337 0.208 

AUD.Q -0.195 0.492 

SIDI * AUD.Q 0.322 0.509 

 السابق ما يلي: (2) جدولويتضح من 
 الإفصاحقة بين درجة عند تطبيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد والذي يتضمن العلا -

القطاعي حجم الشركة وربحية الشركة وجودة المراجعة والاثر التفاعلي بينهما كمتغيرات 
مستقلة ومعدله علي تحديد قيمة الشركة كمتغير تابع، وجد الباحث من خلال إحصائية 

،  0.05( عند مستوي معنوية Sig.=0.000وجود معنوية للنموذج ككل ) Fالاختبار 
والذي يشير الي  (R2=0.48)الباحث أن معامل التحديد للنموذج ككل يبلغ يبلغ  كما وجد

يمكن  –قيمة الشركة  –% من اجمالي التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  48ان 
عن المعلومات القطاعية حجم  الإفصاحدرجة  –تفسيرها من خلال المتغيرات المستقلة 

وباقي التغيرات وقدرها  –جعة والاثر التفاعلي بينهما الشركة وربحية الشركة وجودة المرا
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ترجع الي الخطا العشوائي في التقدير او لعدم ادارج متغيرات مستقلة أخري كان  0.52
 من الممكن إدراجها ضمن النموذج ويكون لها تأثير علي العلاقة.

اختبار في العلاقة محل الدراسة عند  اكبير  اأن هناك تحسنويخلص الباحث مما سبق 
مقارنة باختبار كل متغير بمفرده ) حجم  (R2=0.48)جميع المتغيرات المعدله للعلاقة معا 

R)الشركة 
2
R)، ربحية الشركة ( 0.19=

2
( علي (R2=0.14)، جودة المراجعة (0.156=

أكبر  ثيرأت بوجود (H2الرئيسي الثاني )قبول الفرض  العلاقة محل الدراسة مما يشير الي
عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية للشركة المقيدة بالبورصة  الإفصاحدرجة ل

 عند تضمين النموذجعلي قيمة الشركة  (14)المصرية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 
 جميع المتغيرات المعدله معا.

عن المعلومات القطاعية علي  الإفصاححجم الشركة معنويا علي علاقة درجة يؤثر  -
( وكذلك تفاعله sig.=0.000ركة حيث كانت القيمة الاحتمالية لهذا المتغير ) قيمة الش
ثير حجم الشركة أتضح للباحث أن تأ( وقد sig. =0.003القطاعي ) الإفصاحمع درجة 

علي العلاقة الرئيسية محل الدراسة كان معنويا عند اختباره بمفرده او عند اختباره مع 
 المتغيرات الاخري.

عن المعلومات القطاعية علي  الإفصاحالشركة معنويا علي علاقة درجة  ربحيةتؤثر  -
بينما تفاعله ( sig.=0.018قيمة الشركة حيث كانت القيمة الاحتمالية لهذا المتغير ) 

( وبذلك يتضح للباحث أن sig. =0.208القطاعي غير معنوية ) الإفصاحمع درجة 
ه بمفرده ولكنه أصبح معنويا عند اختباره ثير ربحية الشركة لم يكن معنويا عند اختبار أت

القطاعي لم  الإفصاحمع المتغيرات الاخري المعدله محل الدراسة ، ولكن تفاعله مع درجة 
يكن معنويا سواء عند اختباره بمفرده أو اختباره مع المتغيرات الاخري المعدله محل 

 الدراسة.
عن المعلومات القطاعية  فصاحالإجودة المراجعة معنويا علي علاقة درجة لم تؤثر  -

وتفاعله   (sig.=0.492علي قيمة الشركة حيث كانت القيمة الاحتمالية لهذا المتغير ) 
( وبذلك يتضح sig. =0.509)القطاعي لم يكون معنويا  الإفصاحايضا مع درجة 

معنويا  كانالقطاعي  الإفصاحللباحث أن كلا من تاثير جودة المراجعة وتفاعله مع درجة 
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لم يكن  مع المتغيرات الاخري المعدله محل الدراسة اختباره بينما عندند اختباره بمفرده ع
   .ثير معنويأله ت

ثير تفاعلي معنوي لحجم الشركة علي العلاقة ألوجود تمما سبق يخلص الباحث   
الرئيسية محل الدراسة بينما لم يكن هناك تاثير تفاعلي معنوي لكل من ربحية الشركة وجودة 

 المراجعة علي العلاقة الرئيسية محل الدراسة.

 النتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة. -7/5
 :توصل البحث الي النتائج التاليةفيما يتعلق بنتائج البحث ، 

عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار  الإفصاحعدم وجود علاقة معنوية بين درجة  -
لشركة وهو ما يعتقد الباحث انه راجعا الي ( علي قيمة ا14المحاسبة المصري رقم )

الانتقادات الموجه للمعيار بعد تطبيقة والتي تتعلق باعتماده علي مدخل الادارة مما 
يؤدي لانخفاض القابلية للمقارنة بين الشركات لاعتماد كل شركة علي هياكل للتقارير 

علومات القطاعية عن الم الإفصاحالداخلية قد تختلف عن الشركة الاخري ، كذلك أن 
الحساسة تجاريا للشركة قد يضر بمركزها التنافسي مما يؤثر سلبا علي قيمة الشركة. 
ومن ناحية اخري يرجع الباحث عدم وجود علاقة معنوية بين المتغير المستقل 

لعدم وجود تاثير مباشر للمحتوي المعلوماتي للتقارير القطاعية علي والمتغير التابع 
 كة.تحديد قيمة الشر 

لوغاريتم الطبيعي لاجمالي الاصول الوجود علاقة معنوية بين حجم الشركة مقاسة ب -
القطاعي علي العلاقة محل  الإفصاحوالمتغير التفاعلي لحجم الشركة مع درجة 

الدراسة سواء تم اختباره بمفرده او اختباره مع المتغيرات الاخري المعدله محل الدراسة 
قة راجعة الي ان الشركات الكبيرة الحجم لديها من ويعتقد الباحث ان هذه العلا

الامكانيات والموارد ما تستطيع من خلال من تعظيم مواردها وتوفير التمويل اللازم 
علي من أمما ينعكس ايجابا علي الاداء المالي بالشركة وبالتالي يتم تقييم الشركات ب

 قيمتها الدفترية.
القطاعي من جانب ،  الإفصاحلتفاعلي مع درجة بالنسبة لتاثير ربحية الشركة واثرها ا -

لربحية الشركة عند اختبارها بمفردها بينما كان التاثير معنوي علاقة معنوية لا يوجد 
، وعلي الجانب الاخر  لربحية الشركه كان عند اختبارها مع المتغيرات الاخري المعدله
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طاعي لم يكن لها تاثير الق الإفصاحنجد أن الاثر التفاعلي لربحية الشركة مع درجة 
معنوي علي العلاقة محل الدراسه سواء عند اختباره بمفرده او عند اختباره مع 

 المتغيرات الاخري المعدله محل الدراسة
علي  الإفصاحواثر ها التفاعلي مع درجة وجود علاقة معنوية بين جودة المراجعة  -

تغيرات معدله اخري بخلاف العلاقة محل الدراسة عند اختبارها بمفردها دون ادخال م
جودة المراجعة بينما كان التاثير غير معنوي لجودة المراجعة واثرها التفاعلي عند 

التاثير المعنوي لجودة  ان اختبارها مع المتغيرات المعدله الاخري. ويري الباحث
كلما كان  Big 4المراجعة يرجع الي انه كلما تم الاعتماد علي مكاتب مراجعة تنتمي 

ك امكانية اعتماد علي ما تقدمه الشركة من معلومات والحد من ادارة الارباح هنا
 والتلاعبات مما يؤدي لتقييم الشركة بقيمتها الحقيقية.

 وعليه ، يوصي الباحث بالاتي:
الخاص بالقطاعات  14ضرورة وجود ضوابط لتفعيل معيار المحاسبة المصري رقم  -

تحليل محتوي التقارير المالية للشركات كتشف الباحث من خلال أالتشغيلية، حيث 
لم تقم بتطبيقه حتي المصرية المقيدة بالبورصة أن هناك الكثير من الشركات التي 

 ن.ال 
رشادات محددة لمدخل الإتنميط ووضع ضوابط و  يجب - دارة التي يقوم عليه تطبيق ا 

 نتقادات الموجه له.المعيار حتي نتجنب العديد من الإ 
ات بعمل دورات تدريبية فيما يتعلق بالتحديثات في المعايير حتي ن تقوم الشركأ يجب -

 يسهل تطبيقها.
بوضع متطلبات لإلزام الشركات وهيئة الرقابة المالية البورصة إدارة أن تقوم  يجب -

المقيدة لديها بتطبيق المعايير المحاسبية الحديثة التي تم تفعليها حتي تتوافر إمكانية 
تقارير المالية لهذه الشركات في اتخاذا القرارات الاعتماد علي معلومات ال

 الاستثمارية. 
 :الاتييقترح فيما يتعلق بمجالات البحث المقترحة ، فإن الباحث  ،وأخيرا

علي منفعة  14م إجراء بحوث تتناول أثر الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رق -
 .لمستخدميها التقارير القطاعية
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ومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم عن المعل الإفصاحأثر مستوي  -
 دراسة تطبيقية. -رباحقة تنبؤات المحللين الماليين بال علي د 14

عن المعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  الإفصاحأثر مستوي  -
 س المال.أعلي العلاقة بين جودة المعلومات المحاسبة وتكلفة ر  14

علي  14لمعلومات القطاعية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم عن ا الإفصاحأثر  -
 للمعلومات المحاسبية. Value Relevanceالمقدرة التقويمية 

 المراجعقائمة 
 المراجع العربية أولا: 

" أثر التحول إلي معايير التقرير المالي الدولية علي  6141مليجي ، مجدي عبد الحكيم ،  -
دراسة  –ة وقيمة الشركات المسجلة في بيئة العمال السعودية جودة المعلومات المحاسبي

 .12 – 4، ص  AUJAA –نظرية تطبيقية، مجلة المحاسبة والمراجعة 
 المراجع الاجنبيةثانيا:

- Alanezi, F. S., Alfraih, M. M., & Alshammari, S. S. (2015). Operating 

Segments (IFRS 8)-Required Disclosure and the Specific-

Characteristics of Kuwaiti Listed Companies. International Business 

Research, 9(1), 136.  
 

- Aleksanyan, M., & Danbolt, J. (2015). Segment Reporting: Is IFRS 8 

Really Better? Accounting In Europe, 12(1), 37-60.  
 

- André, P., Filip, A., & Moldovan, R. (2016). Segment Disclosure 

Quantity and Quality Under IFRS 8: Determinants and The Effect and 

Financial Analysts' Earnings Forecast Errors. The International 

Journal of Accounting, 51(4), 443-461.  
 
- Andreou. P C, D. Ehrlich, & C. Louca, 2013, “Managerial Ability and 

Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis, 

Available At: Http://Citeseerx.Ist.Psu.Edu. 
 

- Arya, A., Frimor, H., & Mittendorf, B. (2013). Compliance with 

Segment Disclosure Initiatives: Implications for the Short and Long 

Run. Managerial and Decision Economics, 34(7-8), 488-501.  
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://citeseerx.ist.psu.edu/


 54 

- Bai, C.; Q. Liu; J. L. Frank; M. Song & J. Zhang, 2002," Corporate 

Governance and Firm Valuations in China" Available at : 

Https://Www.Ssrn.Com. 
 

- Balakrishnan. K, R L. Watts, & L. Zuo, 2015, The Effect of 

Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global 

Financial Crisis, Research Paper. Available at: Http://Ssrn.Com.  
 

- Bancel, F. & U. R. Mittoo, 2014, " The Gap between Theory and 

Practice of Firm Valuation: Survey of European Valuation Experts", 

Available at: Http://Ssrn.Com/Abstract=2420380. 

- Benson, B. W. & W. N. Davidson, 2009, "Reexamining the 

Managerial Ownership Effect on Firm Value", Journal Of Corporate 

Finance, 15(2): 573–586. 
 

- Blanco, B., Garcia Lara, J. M., & Tribo, J. A. (2015). Segment 

Disclosure and Cost of Capital. Journal of Business Finance & 

Accounting, 42(3-4), 367-411.  
 

- Bugeja, M., Czernkowski, R., & Moran, D. (2015). The Impact of the 

Management Approach on Segment Reporting. Journal of Business 

Finance & Accounting, 42(3-4), 310-366.  
 

- Charumathi, B. & E. S. Suraj, 2014, "Comparing Stock Valuation 

Models for Indian Bank Stocks", International Journal of Accounting 

and Taxation, Vol. 2, No. 2, Pp. 111-127. 
 

- Chen, M., 2013, “Adjustments in Managerial Ownership and Changes 

in Firm Value", International Review of Economics And Finance, 

25(1): 1–12.  
 

- Connelly, J. T.; P. Limpaphayom & N. J. Nagarajan, 2012, " Form 

Versus Substance: The Effect of Ownership Structure and Corporate 

Governance on Firm Value in Thailand", Journal of Banking & 

Finance, 36(1): 1722–1743. 
 

- Elbannan, A., 2011, "Accounting and Stock Market Effects of 

International Accounting Standards Adoption in an Emerging 

Economy", Rev Quant Finan Acc, Vol. 36, Pp. 207–245. 
 

- Farías, P., & Rodríguez, R. (2015). Segment Disclosures under IFRS 

8’s Management Approach: Has Segment Reporting 

Improved? Spanish Journal of Finance and Accounting, 44(2), 117-

133. 

https://www.ssrn.com/
http://ssrn.com/
http://ssrn.com/Abstract=2420380


 55 

 

- Farooq, M. S. & V. Thyagarajan, 2014," Valuation of Firm: Methods 

& Practices Evaluation", IMPACT: International Journal of Research 

in Business Management, Vol. 2, Issue. 10, Pp. 7-14. 
 

- Gisbert, A., Navallas, B., & Romero, D. (2014). Proprietary Costs, 

Governance and the Segment Disclosure Decision. Journal of 

Management & Governance, 18(3), 733-763.  
 

- Goto, M., 2016, "Combined Use of Data Envelopment Analysis and 

Financial Measures of Corporate Value Assessment", Global 

Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 11, No. 1, Pp. 

268-271. 
 

- Gupta, P. P., D. B. Kennedy & S. C. Weaver, 2009, " Corporate 

Governance and Firm Value: Evidence from Canadian Capital 

Markets", Corporate Ownership & Control, 6(3): 293-307. 
 

- He, L., Evans, E., & He, R. (2016). The Impact of AASB 8 Operating 

Segments on Analysts’ Earnings Forecasts: Australian 

Evidence. Australian Accounting Review, 26(4), 330-340. 
 

- Ibrahim, K., & Jaafar, H. (2013). Corporate Governance and 

Disclosure on Segment Reporting: Evidence from Nigeria. In Proc. 

Global Business and Finance Research Conf (Pp. 1-19).  
 

- Johari, J., Devi, S. S., & Ramachandra, S. (2016). Ownership and 

Segment Disclosure: Moderating Effect of Competitiveness in 

Malaysia. Malaysian Accounting Review, 15(1).  
 

- Kajüter, P., & Nienhaus, M. (2017). The Impact of IFRS 8 Adoption 

on the Usefulness of Segment Reports. Abacus, 53(1), 28-58.  
 

- Karğın, S., 2013, " The Impact of IFRS on the Value Relevance of 

Accounting Information: Evidence from Turkish Firms", International 

Journal of Economics and Finance; 5(4):71-80. 
 

- Kim, Y.,2013"Changes In Firm's Market Value and Discretionary 

Accruals With The Adoption of IFRS In South Korea", International 

Journal Of Economics And Statistics, No. 4, Vol. 1, Pp. 263-270. 
 

- Kodongo, O.; T. Mokoaleli-Mokoteli & L. Maina, 2014, "Capital 

Structure, Profitability and Firm Value: Panel Evidence of Listed 

Firms in Kenya", Munich Personal Repec Archive, Online At 

Http://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/57116/. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/57116/


 56 

 

- Lee. S, & Ch. Lai, 2012,"An Empirical Investigation of the 

Accounting Valuation Models", Journal of Accounting, Finance & 

Management Strategy, Vol. 7, No. 1, Pp. 45-68. 
 

- Li, Q. (2013). Impact of Adoption of IFRS 8 on Quality of Financial 

Reporting of Foreign Companies Listed on US Securities Exchanges.  
 

- Liu, C.; L. J. Yao & M. Y. M. Yao, 2012," Value Relevance Change 

under International Accounting Standards: An Empirical Study of 

Peru", Review of Pacic Basin Financial Markets and Policies, 15(2): 

115-137. 
 

- Liu, Y. (2014). The Usefulness of Segmental Information Disclosures 

and Analyst Forecast Efficiency (Doctoral Dissertation, Auckland 

University of Technology).  
 

- Lucchese, M., & Di Carlo, F. (2016). The Impact of IFRS 8 on 

Segment Disclosure Practice: Panel Evidence from Italy. International 

Journal of Accounting and Financial Reporting, 6(1), 96-126.  
 

- Mardini, G. H. (2017). Narrative Disclosures under IAS 14R and 

IFRS 8 by Qatar Listed Companies. GSTF Journal on Business Review 

(GBR), 2(3).  
 

- Mardini, G. H., & Almujamed, H. I. (2015). The Adoption of IFRS 8: 

The Case of Qatari Listed Companies. International Journal of 

Managerial and Financial Accounting, 7(3-4), 173-197. 
 

- Mardini, G. H., Crawford, L., & Power, D. M. (2015). Perceptions of 

External Auditors, Preparers and Users of Financial Statements about 

the Adoption of IFRS 8: Evidence from Jordan. Journal of Applied 

Accounting Research, 16(1), 2-27.  
 

- Mardini, G. H., Tahat, Y. A., & Power, D. M. (2013). Determinants of 

Segmental Disclosures: Evidence from the Emerging Capital Market of 

Jordan. International Journal of Managerial and Financial 

Accounting, 5(3), 253-276. 
 

- Mateescu, R. A. (2016). Segment Disclosure Pratices and 

Determinants: Evidence from Romanian Listed Companies. The 

International Journal of Management Science and Information 

Technology (IJMSIT), (20), 40-51.  
 



 57 

- Mishra, A. V., 2014, "Foreign Ownership and Firm Value: Evidence 

from Australian Firms", Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 21, Pp. 

67–96. 
 

- Nichols, N. B., Street, D. L., & Tarca, A. (2013). The Impact of 

Segment Reporting Under the IFRS 8 and SFAS 131 Management 

Approach: A Research Review. Journal of International Financial 

Management & Accounting, 24(3), 261-312.  
- Pardal, P., Morais, A. I., & Curto, J. D. (2015). Competitive Harm and 

Business Segment Reporting Under IFRS 8: Evidence from European 

Union Listed Firms. In EAA 38th Annual Congress. 
 

- Perek. A. A. & S. Perek, 2012," Residual Income versus Discounted 

Cash Flow Valuation Models: An Empirical Study", Accounting & 

Taxation, 4(2): 57-64. 
 

- Rikkert, J., 2014, The Use of Business Valuation Methods in Africa, 

Europe and Australia, Bachelor Thesis, Business Administration, 

University of  Twente, Enschede . 
 

- Siboni, Z. M. & M. R. Pourali, 2015, "The Relationship between 

Investment Opportunity, Dividend Policy and Firm Value in Companies 

Listed in TSE: Evidence from IRAN", Journal of Natural and Social 

Sciences, Vol. 4, No. 1, Pp. 263-272. 
 

- Tsalavoutas, I, Paul A. & Lisa E., 2012," The transition to IFRS and 

the Value Relevance of Financial Statements in Greece", The British 

Accounting Review, No. 44, Pp. 262–277. 
 

- Wang, Y. & M. Campbell, 2012, "Effects of IFRS Implementation on 

China Publicly Listed Companies: Evidence Using Tobin’s Q ", 

Journal of Business Administration Online. 

 


